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الإمامة ني السنة النبوية 
ضوابط وشبهات 


د.عصام بن عبد الله السناني 


أستاذ مساعد في قسم السنة وعلومها 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم 


المتدمة CJ‏ 
السمستےد مس 


الحمد لله رب العالين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين. 

وبعد: 

فهذا بحث أقدمه بعنوان: (الإمامة في السنة النبوية المطهرة - ضوابط 
وشبهات)» وسأبين من خلال هذه المقدمة: ملخص هذا الببحث 
وخطته» ومشكلة البحث» وأهميته» ومنهج البحث. 
)١(‏ ملخص البحث وخطته: 

هذا البحث يبين مكانة الإمامة في السنة النبويةء وأن ضبط هذه 
المكانة على ضوء فهم السلف هو العاصم من الفتن التي ضربت في كثير 
من بلاد المسلمين قديًا وحديثاء وحيث إني قد اشتغلت ما يقارب عشر 
سنوات في برنامج المناصحات الفكرية عن طريق المقابلات الفردية» أو 
الدورات العلمية الجاعية» فقد أحببت أن يكون نشاطي الآكاديمي 
البحثي في قسم السنة بكلية الشريعة مرتبطًا بالمسائل والمشكلات التي 
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اشتبهت على الموقوفين الذين تناوهم برنامج المناصحات الفكرية؛ جعًا 
بين الحسنيين» إضافة إلى أن هذه الشبه سرت لغيرهم. 
ولذا اخترت موضوع (الإمامة في السنة النبوية المطهرة -ضوابط 
وشبهات)» لتبيين هذه المسألة المهمةء وقد سلكت في تقرير هذا الببحث 
خطة تتضمن المقدمة» وأربعة مباحث» ثم خاتمة» وفهرس المصادر 
والمراجع.. فالمقدمة تشتمل على: 
)١(‏ ملخص البحث وخطته. 
۳ مشكلة البحث: 
() منهج البحث. 
- وأما المباحث الأربعة فهي: 
المببحث الأول: مفهوم الإمامة بين أهل السنة وغيرهم. 
ه الفصل الأول: مفهوم الإمامة في السنة النبوية ومقصودها. 
٠‏ الفصل الثاني: مكانة الإمامة في السنة النبوية وحقوقهاء وفيه 
مطالب: 
- المطلب الأول: وجوب طاعة الإمام بالمعروف» وتعظيم حق 
البيعة. 


۰ 


اللمتدمسة 
- المطلب الثاني: تحريم الخروج على الإمام ولو كان فاسقاء 
وإباحة دم من فعله. 
- المطلب الثالث: وجوب النصيحة للأئمة. 
المبحث الثاني: نصب الإمام عند أهل السنة. 
ه الفصل الأول: حكم نصب الإمام في السنة النبوية. 
٠‏ الفصل الثاني: طرق نصب الإمام في السنة النبوية. 
- المطلب الأول: اختيار أهل الحل والعقد. 
- المطلب الثاني: العهد أو الاستخلاف. 
- المطلب الثالث: تولي الحكم بالقهر وغلبة السيف. 
المبحث الثالث: تعدد الأئمة في السنة النبوية. 
٠‏ الفصل الأول: صور تعدد الأئمة عند الضرورة: 
- الصورة الأولى: عند عجز الإمام عن نشر سلطته على بلاد 
أخرى. 
- الصورة الثانية: عند تغلب ذي شوكة في ناحية من بلاد 
السلين 
الفصل الثاني: أدلة تعدد الآئمة للضرورةء ونفوذ أحكامهم في 
ال اة 


السمستسد مسة 
المببحث الرابع: خالفات للسنة النبوية في باب الإمامة. 
ه الفصل الأول: حمل أدلة البيعة والسمع والطاعة على الإمام 
الآعظم. 
الفصل الثاني: زعم خلو الأرض من إمام تجب طاعته. 
٠‏ الفصل الثالث: جعل البيعة والسمع والطاعة لغير الأئمة. 
ثم خاغة ال لبحث» وتشتم| على: 
١‏ - اهم النتائج. 
۲- التو صيات. 
(۲) مشكلة البحث: 
طائفة منهم بيا يناقض حقوق الإمامة كالذهاب إلى مناطق القتال دون 
إذن إمامهم الشرعي» ورب) بايع بعضهم أحد زعماء الطوائف المتقاتلة في 
تلك البلادء وغير ذلك من المخالفات» لشبهات علقت بأذهانهم دون 
رجوع إلى الكتاب العزيز» وبیانه من السنة النبوية» وفهم سلف علاء 
الأمة. 


المت مس 

لذا قال ابن القيم رأة لا ذكر بعض الأقوال المعارضة لسيرة النبي 
ية في السياسة الشرعية المتعلقة بالإمامة: «وأخذ الأحكام المتعلقة 
با لحرب ومصالح ال سلام وأهله وأمره وأمور السياسات الشرعية من 
سبره ومغازيه؛ أولى من أخذها من آراء الرجال»ء فهذا لون وتلك 
لو 

لذا أردت أن أبن أصول أهل السنة والجاعة في باب الإمامة من 
خلال السنة النبوية مؤيدًا ذلك بتقريرات علاء آهل السنة. 


= الرتت ارف فا الك غل الاح وافصول 


- اعتمدت في تقرير أصول المسائل على السنة النبوية الصحيحة» 
وما تلقاه العلاء بالقبول. 


- إذا كان الحديث في أحد الصحيحين أكتفى بذكره إلا لحاجة 


(۱) زادالمعاد: (۱۲۹/۳). 


السمستد مسة 
إذا كان الحديث في غير الصحيحين أسوق إسناده» وأقتصر 
منه على الكلام على موطن العلة من ضعف راو أو انقطاع 
ونحوه» وأحهمل في باق رجال اللإسنادء مثل: «(رجاله ثقات»» 
أو «رجاله رجال الصحيحين)» ونحوه. 
أعزو الأحاديث إلى مصادرها الأصلية ذاكرًّا الجزء والصفحة» 
ثم الكتاب والباب إن وجد. 
أوثق ما أنقله من كلام العلماء بعزوه إلى موطنه من كتبهم. 


اس ما بجتاج إلى إيضاح من العبارات المشكلة إن وجدت. 


اد اد د 
i‏ 


مذهوم الإمامة بين أهل السنة وفيرهم 


المحث الأول: 
مذهوم الإمامة بين أهل السنة وفيرهم 


الفصل الأول: مفهوم الإمامة في السنة النبوية ومقصودها. 
الإمامة أضيفت هنا إلى الإمام» وهو من يأتم به الناس في الخير أو 
الشر؛ قال الأزهري: (والإمام: كل من اتتم به قوم كانوا على الصراط 
المستقيم» أو كانوا ضالين)”'. 
وقد جاء لفظ الإمام في كلام الله تعالى ورسوله لاء على هذا المعنى: 


قال تعالی في إمام الخير: ئی جَاعِلْكَ لاس إِمامًا [البقرة:٤١٠].‏ 


ےک 4 


وقال تعالى عن أئمة الشر: لهم اة يتعوت | 
لار € [القصص:١٤].‏ 
وقال النبي 5لاة: «سَْمة لهم اه يوم الَقيامة ني ظِله يوم لا ظِلَ 


.)٤0٥۷ /٠٠١( تهذيب اللغة:‎ (9 


مذهوم الإمامة بين أهل السنة وفيرهم 


ا ظل. ام عَاولّ..»٠.‏ 

وأما الإمامة فمعناها: رياسة المسلمين ومنصب الإمام"» ولذا 
عرفها ابن خلدون فقال: (هي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في 
حرا الدين وسا الفا ها" 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية راه مؤكدًا على هذا المفهوم: 
(فالمقصود الواجب بالولايات: إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم 
خسروا خسرانًا مبیتاء ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنیاء وإصلاح ما لا 
يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم). 

وبذلك يتبين أن مقصود الإمامة في الشريعة أمران: 

أحدهما: إصلاح دين الخلق وحراسته. 

ثانيهما: إصلاح أمور دينهم بسياستها بالدين» ليستقيم للناس دينهم 
ودنیاهم. 


(۱) رواه البخاري: (۸/ 1-۱٦۳‏ 1۸۰)» كتاب الحدود» باب فضل من ترك الفواحش. 
ومسلم: (۲/ »)٠١١١-۷٠١‏ كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة. من حديث 
أي هريرة ين 

() المعجم الوسيط: /١۱(‏ ۲۷). 

(۳) المقدمة لابن خلدون: (۱/ ۲۳۹). 

() مجموع الفتاوی: (۲۸/ ۲۱۲). 


مذهوم الإمامة بين أهل السنة وغيرهم 


وقد نص الله تعالى على ذلك حت قال سبحانه: # الین إن کته 
ف آل کا اوائ ڙڪو واا انوي وهنا ي 
OA‏ علقبة الور & [الحع:١:].‏ 

ees‏ الشعائر في حال 
التمكين حين قال: «قالإمَامٌ الي على التاس َل > وهو مَسْئُول عَنْ 
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رعنه) 


E 

إلا له: «قا درون ما يمول هَولاء؟ يَقَوْلود: لا إِمَارَة أا النَاس! إِنّه ا 

بُضلكم لا امبر بر او فاج قالُوا: هدا ال قد عَرَفتاهء تا بال 

TT‏ وَيمْلي لِلفاجر» وبلغ لله الأجل» وان 

سبلم ووم آشوافگم وَبفسم تنگم وام وې ويد 
الشت من القرى. 


(۱) رواه البخاري: (۹/ »)۷۱۳۸-٦۲‏ کتاب الأحکام» باب قول الله تعالى: ايعو اله 
ایغ اسو وال الأ نگ € [النساء:۹٥].‏ ومسلم: (۳/ ۹٥٤۱۸۲۹-۱)ء‏ کتاب 
الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر. ولفظ (فالإمام) لفظ البخاري 
وحده» ولفظ مسلم (فالآمير). من حديث عبد الله بن عمر كعتة. 

(۲) رواه ابن أبي شيبة: (المصنف ۷/ ۲٦٠-١۳۷۹۳)ء‏ كتاب الجمل» باب ما ذكر في 
الخوارج. عن بي البختري عن علي كث وأبو البختري سعيد بن فيروز ثقةء لكنه 


مذهوم الإمامة بين أهل السنة وغيرهم 


فحراسة الدين تکون بإاحياء السنن»› وإماتة تة البدع» وحمل الناس على 
الا وا ا و ن ی 


الأول: تسيير جميع شؤون الحياة وفقًا لقواعد الشريعة وأحكامها. 

س 

قال الشيخ البهوتي الحنبلي ر رَجةاة: (فإذا ثبتت إمامته لزمه: حفظ 
الدين على أصوله التي أجع عليها سلف الأمةء فإن زاغ ذو شبهة عنه 
بن له الحجة وأخذه با يلزمه حراسة للدين من الخلل. وتنفيذ الأحكام 
بين المتشاجرين وقطع خصومتهم وحاية البيضة والذب عن الحوزة؛ 
ليتصرف الناس في معايشهم» ويسيروا في الأسفار آمنين. وإقامة الحدود 
لتصان مارم الله تعالى وحقوق عباده. وتحصين الثغور بالعدة المانعةه 


م يسمع من علي نة انظر: تهذيب التهذيب: /٤(‏ ۷۲)» تقريب التهذيب: 
.)۲٤۰(‏ ورواه عبد الرزاق: (المصنف )۱۸٠٠٤- ۱٤۹/۱۰‏ عن معمر» عن أي 
إسحاق السّبيعي عن علي تة به. لكن أبا إسحاق دلسه» حيث رواه البيهقي 
(السنن الكبرى ۹/۸١۳-٤٦۷٦١)»ء‏ جاع أبواب الرعاة» باب القوم يظهرون رآي 
الخوارج لم يحل به قتالهم. من طريق شعبة» عن بي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» 
قال: سمع عليا عن وعاصم بن ضمرة ختلف فيه» وکلم في روايته عن علي 
رَصََحَنّة» انظر: تهذيب التهذيب: .)٤١ /٥(‏ تقريب التهذيب: .)۲۸١٥(‏ وورود 
الحكاية من الطريقين يدل على أن ها أصلا. 


مذهوم الإمامة بين أهل السنة وغيرهم 


وجهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة. وجباية الفيء والصدقات على ما 
أوجبه الشرع» وتقدير ما يستحق من بيت امال بلا سرف ولا تقصيرء 
ودفعه في وقته بلا تقديم ولا تأخير. واستكفاء الأمناء وتقليد النصحاء 
فيم يفوضه إليهم ضبطًا للأعال وحفظًا للأموال. وأن يباشر بنفسه 
مشارفة الآمور» ويتصفح الأحوال لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملة 
ولا يعوّل على التفويض» فربم] خان الأمين وغش الناصح)'. 


اد اد اد 
AS a‏ 


(۱)( شرح منتهی اللإرادات: (۳/ ۳۸۹). 


مذهوم الإمامة بين أهل السنة وفيرهم 


الفصل الثاني: مكانة الإمامة فى السنة النبوية» وحقوقها. 

با أن أمر الدين لا يقوم إلا بجماعةء فهذه الجماعة لابد ها من قوة 
حازمة تسوسها فتأخذ حق الضعيف وتأطر القوي» كا قال علي بن بي 
طالب رنه عن الحكمة من الإإمارة: لومت ویم للقاجر» 
وبلغ الله الأجل» وام سبلگي وََقوم آسوافگ وَيقَسَم مینکب 


رم رو وس و هه ° (DC‏ 
وجاهد عدوكم» ويؤخذ للضعيف من القوي) . 


قال أبو عبد الله القرطبي رحد (قال العلماء: والحكمة في جعل الله 
تعالى هذه الأشياء قيامًا للناس» أن الله سبحانه خلق الخلق على سليقة 
الآدمية من التحاسد والتنافس والتقاطع والتدابر»ء والسلب والغارة 
والقتل والثأر» فلم يكن بد ني الحكمة الإميةء والمشيئة الأولية من كاف 
يدوم معه الحال» ووازع بحمد معه المال. قال الله تعالی: لإ جال ف 
لَذَرَّضٍ حَلِيمَةٌ€[البقرة:٠۳]»‏ فأمرهم الله سبحانه بالخلافة وجعل 
آمورهم إلى واحد يزعهم عن التنازع» ويحملهم على التآلف من التقاطع» 
ويرد الظالم عن المظلوم» ويقرر كل يد على ما تستولي عليه. روى ابن 
القاسم قال: حدثنا مالك: أن عثان بن عفان يعت كان يقول: (ما 


(۱) سبق تخر جه قریبًا. 


مذهوم الإمامة بين أهل السنة وفيرهم 


و( 


يزع الإمام أكثر ما يزع القرآن)» ذكره أبو عمر رداك 
السلطان عامًا واحدًا أقل أذية من كون الناس فوضى لحظة واحدة 


a 


فأنشاً الله سبحانه الخليفة هذه الفائدة؛ لتجري على رآيه الآمور» ويكف 
الت غاد امون" 

وهذا جاءت نصوص السنة صريحة واضحة ني بيان ال مكانة العظيمة 
لللإمامة في الشريعة لبيان حقها على الرعية» وبيان ذلك في مطالب: 


اد اد اد 
0 0 


(۱) أسنده في التمهید: .)١۱۱۸/١(‏ 
الجامع لأحكام القرآن: /(. 


مذهوم الإمامة بين أهل السنة وفيرهم 


اللطلب الأول: وجوب طاعة الإمام بالمعروف» وتعظيم حق 
البيعة. 

أمر الله بطاعة الولاة وقرن طاعته كَل وطاعة رسوله جل 
بطاعتهم» فدل ذلك على رفيع شأنہم وعظيم قدرهم» قال تعالی: 
تاا ادن اموا ايعو آله يعوا اسول وأو آل من 4 [الساء:۹٠]»‏ 
فجاءت السنة مؤكدة هذا الآمر» ولو حصل منهم بعض المنكرات 
والاستئثار والظلم وسائر المعاصي دون الكفر - بطريقين: 

الأول: وجوب طاعتهم بالمعروف» فإذا أمروا بمعصية ل تجب 


طاعتهم فيهاء وتبقى طاعتهم في| عدا ذلك من الأمور. 


| رواه البخاري: (۹/ ١٦٠-١٤٠۷)ء كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام ما‎ )١( 


تكن معصية. من حديث عن أنس بن مالك ك 


مذهوم الإمامة بين أهل السنة وغيرهم 


أمرا؟ قَالّ: ثوَذُونَ اأ ت الذي عَلَيْكيٰ ناون اله الذي کک . 
رقال کا أيقا و ع ا الل ف اعت 


و 
ء۶ 


وگرة ما ٍيُوْمَر مر بمَعصية بمَعْصِية فَإِذا مر بمَعْصِيةٍ فلا سَمْعَ ولا طاعَة» . 


ب 


e 


وعن سلمة بن يزيد ا لجعفی نة قال: «یا بي الله رابت إن قَامَّتْ 
کا و 2 ء ا ا و 
لیت مرا الوا حقَهم وتوا حه ت اه ا فأعْرَض عَنه. 
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به أو في الثالّة -ء فَقَالّ: | اسمَعو 


o 


سال عرص عن م سال - في الثانية 


مہم 


وآطیغود کا لنم ما وا لیک ما ای" 
وعن عبادة بن الصامت رنه قال: «بایعتا ر رول الله ا عل 


الک م وَالطًاعَة في الْمَنْسَط وَالْمَكُرَي ران لا نازع الأَمْرَ أَهْلَه وَأن 


)١(‏ رواه البخاري: »)۳٠٠۳-٠۹۹ /٤(‏ كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام. 
ومسلم: (۳/ »)۱۸٤١-٠٤۷١‏ كتاب الإمارة» باب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول 
فالآول. من حديث عبد الله بن مسعود كعن. 

(۲) رواه البخاري: (۹/ ٤-٦۳‏ ٤٠۷)ء‏ كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام ما م 
تكن معصية. ومسلم: (۳/ ۹٦٤۱۸۳۹-۱)ء‏ كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة 
الآمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية. من حديث عبد الله بن عمر تة . 

(۳) رواه مسلم: (۳/ »)۱۸٤١-١٤۷٤‏ كتاب الإمارة» باب في طاعة الأمراء وإن منعوا 


ا 
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قوم أو تقول باحق حَيعا کنا لا حاف في الله لوم ائم‎ 


E 


ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية دا ( جب أن يعرف أن ولاية 


أمر الناس من أعظم واجبات الدين؛ بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا با 
فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتاع لحاجة بعضهم إلى بعض» 
ولابد هم عند من رأس» حتى قال النبي کلاة: «إدا حرج اة 


رو 


ي سر ليور وا أحَدَهُمْ . رواه بو داود من حديث أي سعيد وأبي 


(۱) رواه البخاري: /۹٩(‏ ۷۱۹۹-۷۷)» كتاب الآحكام» باب كيف يبايع الإمام الناس. 
ومسلم: (۳/ »)۱۷٠۹-٠٤١١‏ كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصية وتحريمها في المعصية. 

(۲) رواه آبو داود: (۲/ ۰۲۹۰۸-٤۲‏ ۲۹۰۹)»ء كتاب الجهاد» باب ني القوم يسافرون 
يؤمرون أحدهم. لكن اضطرب فيه حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عجلان» فمرة 
يرويه عنه عن نافع عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري كث ومرة عن أبي هريرة 
.قال أبو حاتم وذكر الطریقین (۱/ :)۲٠٠-۳٠۹‏ (الصحيح عندنا -والله 
أعلم- عن آبي سلمة» أن النبي جيا.. مرسل). وقال الدارقطني في (العلل 
۱۷49۹): (خالفه بجیی القطان» فرواه عن ابن عجلان» عن نافع» عن أي 
سلمة مرسلا. وهو الصواب). واضطرب فيه ثالثة: فرواه البزار: (البحر الزخار 
»)9۸9٩*--- ۲‏ من طریقه عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر عتا 
وتصحف لفظ :«فليؤمروا) ب «فليؤمهم)» وهو على الصواب ( كشف الأستار عن 
زوائد البزار: .)١٦۷۳-۲١۷ /١‏ ونقل العقيلي: (الضعفاء الكبير )١۱٠۸/٤‏ عن 
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ا 


وروی الإمام آحمد ر مألل في المسند عن عبد الله بن عمرو تة أن 


س 


النبي ياي قال: لا تل اة ة تقر يوون َة ِن الأَرْض إلا مروا 
عَلَيّهِمْ أَحَدَهُمْ فأوجب بيا تأمير الواحد في الاجتماع القليل 
العارض في السفر - تنبيهًا بذلك على سائر أنواع الاجتماع. ولأن الله 
تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا يتم ذلك إلا بقوة 
وإمارة. وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع 
والأعياد و: نصر المظلوم. وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة؛ وهذا 


روي: أن السلَْانَ غل الله في الأرضٍ» و ستون سنة من إمام 


حى القطان أنه قال: (کان ابن عجلان مضطرب الحدیث في حدیث نافع). ورواه 
الجاكم وصححه: (المستدرك )٠١١۳-١١١/١‏ عن عمر نه موقوفاء وذكر 
الدارقطني من رفعه خطأً: (العلل ۲/ .)١۷١١-٠١١‏ ورواه الطبراني (المعجم الكبير 
»)۸4۱٩۹-۹‏ من طريق عبد الله بن مسعود ينه موقوقاء قال الميثمي: 
(مجمع الزوائد ٥‏ /07): (رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح). ولذا فلا يثبت 
مرفوعًا إلى النبي بيا والصواب الوقف. 

)١(‏ مسند أحمد: »)1٦٤۷-۲۲۷/١١(‏ من طريق عبد الله بن يعة» وفيه ضعف انظر: 
تهذيب التهذيب: /٥(‏ ۳۷۳)ء تقريب التهذيب: .)٠۹(‏ قال الميثمي: (مجمع 
الزوائد :)۸١ /٤‏ (رواه أحمد والطبراني» وفيه ابن ميعة وحديثه حسن» وبقية رجال 
أحمد رجال الصحيح). 

() يروى عن النبي >44 من طريق جاعة من الصحابة باتش ولا يثبت منها شيء 
انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للشيخ الأآلباني: »)٤١٥-٦۸۷ /١(‏ 


مذهوم الإمامة بين أهل السنة وفيرهم 


جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان» والتجربة تبيّن ذلك؛ ومذا كان 
السلف -كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهما- يقولون: لو 
كان لنا دعوة جابة لدعونا ا للسلطان. وقال النبى ك: إن الله رى 


کا ا کا ع ا ا 
لکم ثلاثا: آن تعبدوہ ولا تشر کوا بو شیئاء وان تعتصموا بحبل الله ییعا 
ت اا ت ا 
س 


da 2‏ ر ور 0 ٣‏ 2 ۶هر سگ ه » 

ولا تفرقواء وان تتاصخوا من ولاه الله امرکم)» رواه ا وقال: 
0 هة iG of‏ ° 9 ا ب و 
«تلاث لا ا ۳ عَلَيْهِنّ قَلبْ مُسلم: إٍخلاص العَمَل لله وَمُتَاصَحة 


«<ITIT-۱111/0 «(1111-1۰/70 (1111-0۹/00‏ 111/0- 
.)٥۷-۸۳۲ /۱۱( (۲۰۰-۹ ٤‏ وذکر الحدیث ابن آبي حاتم عن 
آبیه (علل الحدیث: ۳/ ۲۷۳۰-۲۹۱) والدارقطني: (العلل )۲٠١۳۲-۱۳۸/۱۲‏ 
من طريق آنس ركن وضعفاه» وقال الأخير: (عن كعب قوله» وهو أصح). 
(۱) رواه مسلم: (۳/ »)١۷٠١-٠١٤٠١‏ كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من 
غير حاجة. من حديث أي هريرة عن لكن لم يذكر مسلم لفظ: «وَأن ثنَاصِحُوا 
مَنْ ولاه اله أَمْرَكَمْ)» فهي في الموطاً: /٥(‏ ۱٤٤۳۲-۱٦۳)ء‏ جامع الكلام» باب ما 
جاء في إضاعة المال» وذي الوجهين. 
قال ابن الأثبر (النهاية في غريب الحديث ۳/ :)۳۸١‏ (هو من الإغلال: الخيانة في كل 
کی رو ا ف الاو من الق وو اعد واا ن ل بش د 
بزيله عن الحق: وروي يغل ٩‏ بالدخفيف+ من الوغول: الدخرل ق الشر. والحنى أن 
هذه الخلال الثلاث تستصلح با القلوب» فمن تمسك بها طهر قلبه من الخيانة 
والدغل والشر). وقال ابن عبد البر (التمهيد /۲١‏ ۲۷۷): (يعني: لا يقوى فيه 
مرض ولا نفاق» إذا أخلص العمل لله» ولزم الجاعة» وناصح أولي الأمر). 


۳ 


پک 
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ت 2 
ولاةالام مور وروم مک خاک المشاسر؛ ؛ قن دَعوتهم حيط ك من وَرَائھي»» 
رواه آهل i‏ 


9 


قال ابن عبد البر عن عبارة «دغوَعَيُمُ حيط مِنْ وَرَائي هم (المرجع السابق: /۲١‏ ۲۷۷): 
(معناه عند أهل العلم: أن آهل الجاعة ف مصر من أمصار الملسلمين إذا مات إمامهم» 
ولم يكن همم إمام» فأقام آهل ذلك المصر - الذي هو حضرة الإمام وموضعه - إمامًا 
لأنفسهم اجتمعوا عليه ورضوه» فإن كل من خلفهم وأمامهم من المسلمين في الآفاق 
يلزمهم الدخول في طاعة ذلك الإمام» إذا م يكن معلا بالفسق والفساد معروفا 
بذلك؛ لأنها دعوة حيطة بهم يجب إجابتهاء ولا يسع أحدًا التخلف عنهاء لما في إقامة 
إمامين من اختلاف الكلمة» وفساد ذات البين). 

رواه أحمد: ( ° / ۱0۹۰-7۷(« والطيالسي: (۱/ 111-0۰۳(« و صححه ابن 
حبان: (۱/ »)1۷-۲۷١‏ كتاب العلم» ذكر رحمة الله جل وعلا مَنْ بلغ أمة اللصطفى 
٤ي‏ حديتا صحيًا عنه. من طرق عن عمر بن سليان» عن عبد الر هن بن آبان بن 
عثان» عن أبيه» سمع زيد بن ثابت هَن به. وإسناده صحيح؛ قال الشيخ الألباني 
(ظلال الحنة تخريج كتاب السنة :)4٤-٤٥ /١‏ (إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال 
الشيخين» غير عمر بن سليمان» وهو العدوي القرشي» وعبد الرحمن بن أبان» وهو 
ابن عثان» وهما ثقتان). انظر: تهذيب التهذيب: (۷/ »)٤٥۸‏ تقريب التهذيب: 
)1(« تہذیب التهذيب: 1۳/0(« تقریب التهذيب: .)١(‏ قلت: ورواه ابن 
ماجه: »)۲۳٠-۸٤ /١(‏ والطبراني: (المعجم الأوسط ۷/ )۷۲۷١-۲١١‏ من طريقين 


آخرين عن زيد بن ثابت وَْعَن. والحديث له شواهد كثبرة عن حماعة من الصحابة 


رفت وذكروه في المتواتر انظر: (قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة 
للسیوطی ۲-۲۸). 
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وني ا عنه أنه قال: «الدّينُ اللَّصِيحَة الدّينُ اللَّصِيحةء الدَينُ 
التصيحة. الوا لن ي سول الله؟ قال : ولکتابه ولرشوله وَلاكةٍ 
ال e‏ فالواجب اغا الامارة ديا وفربة بر ب ا 
إلى الله؛ فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل 
القربات)". 

الثاني: تحريم نقض بيعة من صار إمامًا للناس. 

لأن الوفاء بالعهود والمواثيق في اللإسلام من المحكم الواضح الذي لا 
بحتمل تأوياا ولا تحريقًاء فاه عل عظّم أمر رة مطل 


بقوله تعالى: ¥ وَأوهواً بهد اد 
e 5‏ ا ا EEE‏ کر ہہ NE‏ 


[النحل:۹۱]. 

فبيّن النبي يا4 أن من أوجب العهود (وفاء بيعة اللإمام المتولي على 
المسلمين)» في حين جعل نقض هذه البيعة من أعظم الغدر الذي يخرج 
صاحبه من السنة إلى الجاهلية. 


(۱) صحيح مسلم: »)٥٥-۷٤/١(‏ كتاب الإيمان» باب بيان آن الدين النصيحة. من 


(۲) مجموع الفتاوی: (۲۸/ ۹۰). 
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ت 


لذا قال النبي ااة: « گات بو ائيل تسو شيم الایاث كا َك 
314 چ ر 1 
تبي لَه تي وَٳِتهُ لا تي بغي کون خاد یرون الوا: ق 
0 :فوا ببيْعَة ا ee‏ الول أعْطوهُمْ حَقَهُمْ قن الله سولهم 
٥۹ °‏ 0 
ا استَرعَاهمْ») . 
وبوب البخاري رَجدآه فقال: «باب من بايع EET‏ 
للدنيا»» فذكر قول النبي ياك «نلائة َه لا يُكَلَمهم اله يوم القيامَة مةه وَل 
رک به وله عَذابَ 0 وجل عل قل اء بطر فنع ب ال 
e‏ يع ماما لا ي e‏ 
وإ ب که و ل ايع رجلا عة بعد العضرء » قلف الله 
عط با ذا وگذا قَصَدَك قَأَخَدََاء وَ1بُعْطَ با . 
ت و ی ا ےه و و کک کے ر رف ص 
ت و ا ر 


٤ 
o 


مُطيع» جين گان د مِنْ مر الحَرَّة ما كان رَمَنَ يزيد بن مُعَاوية قال ٠‏ 


<. 


(۱) رواه البخاري: »)۳٤٠١٥٩-۱۹۹/6(‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني 
إسرائيل. ومسلم: (۳/ »)۱۸٤١-٠٤١۷١‏ كتاب الإمارة» باب الوفاء ببيعة الخلفاء 
الأول فالأول. من حديث أبي هريرة كن 

(۲) البخاري: /٩(‏ ۷۲۱۲-۷۹)» کتاب الآحکام. وهو في مسلم: »)۱١۸-۱١۰۳/۱(‏ 
كتاب الإيان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزارء والمن بالعطية» وتنفيق السلعة 
بالحلف. وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله بوم القيامة» ولا ينظر إليهم» ولا 
يزكيهم» وهمم عذاب آليم. من حديث أبي هريرة كن 
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اروا لأي عَبْد الرّحَن وسَادَة َقالّ: إّي آ ك لاأَجلس؛ ينك 


کر ی ی ی د رو و س2 4 رو ¶ ال 1 
e ET‏ 
٤ 4‏ 5 


و 


۰ ص 2 ا ۱ 
5 غنقه ا e‏ 8 


م 


ّ o2 ا ا‎ 2 e Gs a 
وعن نافع رَحةالَّةٌ أيضا قال:« ل خلع آهل الد ينة يزيد بن معَاوية‎ 
لات‎ a ےر رو او ا ك ر هه‎ 
e فقال:‎ e 


: بصب لكل غَاور لِوَاء يوم الْقَمامَة. وَإنّا قد باعتا هذا الرَجُل عل 
e‏ ام انرب ت 


۶ ror 


ورشو لم بصت له القالء رای لا أعلم آحدا کم لع ولا با 
في ها لمر إلا گات i eel‏ 

قال ابن بطال رها عند حديث الثلاثة الذين لا يكلمهم الله تعالى: 
(ني هذا الحديث وعيد شديد في الخروج على الآئمة» ونكث بيعتهم؛ 
لأمر الله بالوفاء بالعقود؛ إذ في ترك الخروج عليهم تحصين الفروج 


(۱) رواه مسلم: (۷۸/۳٤۱-١١۱۸)»ء‏ كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجاعة عند 
ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر. 

(۲) رواه البخاري: (۷۱۱۱-۱۰/۱۸)» کتاب الفتن» باب إذا قال عند قوم شیا ثم 
خرج فقال بخلافه. 
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والآموال وحقن الدماء» وفي القيام عليهم تفرّق الكلمة وتشتيت الالفةه 
وفيه: فساد الأعمال إذا | يرد بها وجه الله» وأريد بها عرض الدنيا)“. 

وقال أبو العباس القرطبي رَجَةألَهُ عن البيعة للإمام: (ثم هي واجبة 
على کل مسلم لقوله: «مَنْ مات ويس ني عقو بيع مات ميته جاهلية» 
غبر أنه مَنْ كان من أهل الجحل والعقد والشهرة؛ فبيعته بالقول والمباشرة 
باليد إن كان حاضرًاء أو بالقول والإشهاد عليه إن كان غائبًاء ويكفي 
مَنْ لا يوب لَه ولا يُعَرّف: أن يعتقد دخوله تحت طاعة الإمام» ويسمع 
ويطيع له في السر والجهرء ولا يعتقد خلاقًا لذلك» فإن أضمره فمات 
مات ميتة جاهلية؛ لأنه لم يجعل في عنقه بيعة). 

ولذا صار هذا شعارًا لأهل السنة والجاعة يتميزون به عن آهل 
البدع» فكل من أف في اعتقاد أهل السنة والمجاعة ينص على السمع 
والطاعة للأئمة أبرارًا أو فجارًّا» عدلوا آم ظلمواء ما م يأمروا بمعصية. 

قال الإمام أحمد رجاه في عقيدته حاكيًا اعتقاد السلف: (والانقياد 
لمن ولاه الله رول آم رکم» لا تنزع يدا من طاعته» ولا تخرج عليه بسيف» 
حتى بجعل الله لك فرجًا وخرجًاء ولا تخرج على السلطان» وتسمع 


(۲) المفهم لما آشكل من تلخيص كتاب مسلم: .)٤٤ /٤(‏ 
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وتطيع» ولا تنكث بيعته» فمن فعل ذلك فهو مبتدع غخالف مفارق 
للجاعةء وإن أمرك السلطان بأمر هو لله معصيةء فليس لك أن تطيعه 
ألبتةء وليس لك أن تخرج عليه» ولا تمنعه حقه). 

- وألف علماء أهل السنة كتبًا خاصة في الاعتقاد مطولة اعتنوا فيها 
بيان اعتقاد آهل السنة والجاعة في وجوب لزوم الجاعة» وتحريم 
الخروج على ولاة الأمر: 

فألف أبو بكر الخلال رأة «كتاب السنة» فذكر أبوابًا منها: «باب 
في جامع طاعة الإمام وما يجب عليه للرعية)» ثم «باب في الصبر 
والوفاء)» ثم «باب الإإمارة وما قیل فیها)» ثم «باب اللإنكار على من 
خرج على السلطان»» ثم «باب تفريع أبواب آمر الخوارج وقتاهم وقتال 
من خرج على السلطان وأحكام دمائهم وأموالهم وذراريم»". 

ولف أبو بكر بن أبي عاصم رَجَةألَهٌ «كتاب السنة» فذكر أبوابًا منها: 
«باب في مر النبي بيا بالقتل لمن فارق المماعة)» ثم «باب ما ذكر عن 
النبي ي4 من أمره بلزوم الجاعة» وإخباره أن يد الله على الجماعة)» ثم 
«باب ذكر السمع والطاعة)» ثم «باب ما أمر به النبي بيا من الصبر 


() نقلها أبو يعلى في طبقات الحنابلة: (۱/ .)۲١‏ وابن القيم في حادي الأرواح: (۲۹۲). 
7 كتاب السنة» للخلال: EET A ° »٠١۷ ۹۷ /۱١(‏ 
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عندما يرى المرء من الأمور التي يفعلها الولاة»» ثم «باب ما أمر به النبي 
يا ني الخارج على أمته). 

وألف ابن بطة العكبري رأة «كتاب الشرح والإبانة على أصول 
السنة والديانة» فذكر آبوابًا منها: «ما أمر الله َل به وذكره في كتابه من 
لزوم الجاعة ونبذ الفرقة)» ثم «(حکم مرتکبي الذنوب»» ثم «الكف 
والقعود في الفتنة» ولا نخرج بالسيف على الأئمة). 

ثم اختصر علماء السنة هذه المطولات بزبد ختصرة لتسهيل حفظ 
هذه العقيدة على المسلمين» فكان الأمر بالسمع والطاعة للأئمة» 
والتحذير من الخروج عليهم من آصوهاء فمن ذلك: 

قول الحافظ الطحاوي ركه في عقيدته المساة «الطحاوية»: (ولا 
نری الخروج على آئمتنا وولاة آمورنا وإن جارواء ولا ندعو عليهم» ولا 
نتزع يدا من طاعتهم» ونرى طاعتهم من طاعة الله عويل فريضة ما م 
يأمروا بمعصية» وندعو همم بالصلاح والمعافاةء ونتبع السنة والجاعة» 
ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة» ونحب أهل العدل والأمانق 


(۱) کتاب السنة» لابن ابي عاصم: (۱/ ۷۳ - ٤۳ ۷۳۹ ۰1۹4٩ /۲ ۰۸٦‏ ۷). 
)۲( الإبانة لابن بطة: )£ 101°« (TV1‏ 
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ونبغض آهل الجور والخيانةء والحج والجهاد ماضيان مع أولي الآمر من 
السلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة)'. 

وقال ابن قدامة رَحَدأكَه في «لمعة الاعتقاد»: (ولا نكفر أحدًا من آهل 
القبلة بذنب» ولا نخرجه عن الإسلام بعمل» ونرى الحج والجهاد 
ماضيًا مع كل إمام برا كان أو فاجرّا» وصلاة الجمعة خلفهم جائزة.. 
ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم 
وفاجرهم ما لم يأمر بمعصية الله» فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله» ومن 
ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به» أو غلبهم بسيفه» حتى صار 
خليفة وسمي أمير المؤمنين» وجبت طاعته وحرمت خالفته والخروج 
a la E‏ 


اد اد اد 
i‏ 


.)٤١ /١( الطحاويةء للطحاوي:‎ )١( 
(° «۸) عة الاعتقادء لابن قدامة:‎ 7 
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ا مطلب الثاني: تحريم الخروج على الإمام» وإباحة دم من فعله. 

لعظم وخطورة مقام الإمامة في الشريعة وما يترتب على ذلك من 
فساد للدين والدنيا؛ حدر النبي ية أشد التحذير من مفارقة الإمام 
وخلع البيعة» مها رأى الإنسان من خالفات ومنكرات ما أقام هؤلاء 
الأئمة الصلاة: 

فقد قال النبي >: «مَنْ گرهَ م من مره سیا قَلْيَصب عَليْ انه ْم 
َد يِن الاس عَرَج يِن السلطَانِ شا تات علب إل مات ميته 
جال 


وقال لا: «إِنه تعمل تمل َلك ا e‏ 
قد بَرئ» وَمَنْ ن انکر ققد سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رضي وَلَابَعَء قَالُوا: يا رَسُو 
الله آل قَاِلهٌ؟ ال: لا ما صَلَوا». 


)١(‏ رواه البخاري: (۹/ ۷٤-۳٠٠۷)ء‏ كتاب الفتن» باب قول النبي يا: «ستَرَونَ 
کی ارا چا و 07 کاب لار بات الار 
بلزوم الجاعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر. من حديث عن ابن عباس 

(۲) رواه مسلم: (۳/ »)۱۸١٤-۱٤۸١‏ كتاب الإمارة» باب وجوب الإنكار على الأمراء 
فيم يخالف الشرع» وترك قتاهم ما صلوا ونحو ذلك من حديث أم سلمة رتا . 
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وقال 5ل: «يار آييم ذبن يرتم ومجونكم ولون 
يهم يلون عَلَيكُمْ ر لیر فِصوتم وَنِْضونگم 
وَتَلعَنو َم وَيَلعنو بلعنونكمْ. ا رول ال افد کک عن 
دَلِكَ؟ قال: TT a‏ ألامَنْ 
وَل عَلَبهِ َال راه ياي سينا ِن مه ا فة انان ل فة 
الله لا يزعن يان طاعو . 


2 2 
و 
2 


وقال ک4: «مَن اناكم وَأ مركم بیع عى رَجُلٍ وا جل بريد يدان شق 
عَصَاکيُ ا کاعتکیٰ فافتلوةُ». 

ففي هذه الأحاديث يخبر النبي يا4 عن شرار الحكام الذين تبغضهم 
شعوبهم وتسبهم» وربا منعوا الناس حقوقهم» أو يأتون من المعاصي 
والكرات ما لا ا الا شرل دون مدي ولا يتر بسكة 
وذلك غاية الضلال والفساد» ومع ذلك أرشد النبي يا إلى الصبر على 
جورهم وآداء الحقوق هم» وأن من خرج عليهم يقتل» وإن مات على 


(۱) رواه مسلم: (۳/ »)۱۸٠١-٠۱٤۸١‏ كتاب الإمارة» باب خيار الأئمة وشرارهم» من 
(۲) رواه مسلم: (۳/ »)۱۸١١-۱٤۸١‏ كتاب الإمارة» باب حكم من فرق آمر المسلمين 


وهو مجتمع» من حديث عرفجة يكن 
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ذلك فإنه يموت ميتة الجاهلية؛ لما في ذلك من فتح باب الشر على 
المسلمين؛ ما أقاموا الصلاة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجثأله: (وهذا آمر النبي ئ ياةٍبالصبر 
على جور الأئمة؛ ونهى عن تالمهم ما أقاموا الصلاةء وقال: «أدوا إليهم 
حقوقهم وسلوا الله حقوقكم'. وقد بسطنا القول في ذلك في غير هذا 
قتال الآئمة» وترك القتال في الفتنة. وأما أهل الأهواء - كالمعتزلة - 
فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم)”". 

وقال كذلك: (وأمر بالصبر على استئثارهم» ونهى عن مقاتلتهم 
ومنازعتهم الامر مع ظلمهم؛ لان الفساد الناشئ من القتال في الفتنة 
أعظم من فساد ظلم ولاة الأمر» فلا يرال أخف الفسادين 
بأعظمه)). 

ولا ذكر أن مفسدة الخروج أعظم من مصلحته» قال: (وقل من 
خرج على إمام ذيٰ سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم ما 


(۱) مر تخر يجه قريبا بلفظ: «ٿوَدُو ن اق الي علي وَتَسانون الله الذي لَكي». 
)0 مجموع الفتاوی: (۲۸/ ۱۲۸). 
ا ال ا 0 
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تولد من الخير.. وأما أهل الحرة وابن الأشعث وابن المهلب وغيرهم؛ 
فهزموا وهزم اأصحابہم» فلا أقاموا دينًا ولا أبقوا دنیاء والله تعالی لا يأمر 
بأمر لا صل به صلاح الدين» ولا صلاح الدنيا). 

وقال العلامة ابن القيم رَحَأه: (فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو 
نكر منه وأبغض إلى الله ورسوله؛ فإِلهٌ لا يسوغ إنكاره» وإِن كان الله 
ب وت آم وو اا عل ار راه ارج 
عليهم؛ فإلّه ساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر)". 

وذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رأة ما حالف فيه النبي 
يا هل الجاهليةء فقال: (الثالثة: أن خالفة ولي الأمر» وعدم الانقياد له 
- عندهم - فضيلة» وبعضهم يجعله ديتا. فخالفهم النبي يال ني ذلك 
وأمرهم بالصبر على جور الولاة والسمع والطاعةء والنصيحة هم 
NA EE‏ 
ي EE‏ أن تعدو ولا ٿه تشر کوا پو سینا 


الصحيح عنه 1: اير 


(1) منهاج السنة النبوية: .)٥١۷ /٤(‏ 
(۲) إعلام الموقعين: (۳/ .)٤‏ 
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r1 
۳ 9 ٥ 


ن تَعْتَصُوا بحَبْل الله اء وَأ ناځوا من ولاه الله مرگ ... 
وم يقع خلل في دين الناس أو دنياهم إلا من الإخلال بمذه الوصية). 


1 


ر 


لأن الآئمة غير معصومين» وهم عرضة للخطأً والنسيان» فقد جعل 
الله َوَن للأئمة حقا على الرعية ببذل النصيحة هم للتقليل من الخطاء 
وعلى ول الأمر أن يقبل: 

E و و ل و ر و د‎ 2 e rk 

قال : «الدين النصِيحة» الدين النصيحة. الدين النصيحة. قالوا: 


لن يا رَسول الله؟ قال: له ولكتابهء وَلِرَسولهء وَلأئمَةَ المُسَْلِمينَ 


E 


$ 


اا س ا ّ او و او 
وقال ل: لات لا يِل عَلَيْهِنٌ تَلْبُ مُسْلم: احلاص الْعَمَل شى 
و َ 2 7 2 


ت وو ۹ ا 2 3 
er gr‏ * وه o22 4 OS: ES IZ‏ 5 
ومناصَحَة ولاة الامور» ولزوم > عة المسلِمين؛ فإن دعوم حيط من 


(0 0 l1 
. ورائهم»‎ 


(۱) تقدم تخرججه قریبًا. 

(۲) مسائل الجاهلية: .)٤١ /١(‏ 
(۳) تقدم تخریجه. 

)٤(‏ تقدم تخریجه. 
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والنصيحة كا قال العلماء: (كلمة جامعة يعبر بها عن جملة هي إرادة 
الخر» وليس يمكن أن يعبر عن هذا المعنى بكلمة واحدة تحصرها 
وتجمع معناها غيرهاء كا قالوا في الفلاح: ليس في كلام العرب كلمة 
أجمع خير الدنيا والآخرة منه)'. 

وحديث الدين النصيحة الأول عدّه العلماء أحد قواعد الإسلام. 

قال النووي رجآله: (هذا حديث عظيم الشأن» وعليه مدار الإسلام 
کا سنذكره من شرحه» وآما ما قاله جماعة من العلاء آنه أحد أرباع 
الإسلام» آي: أحد الأحاديث الأربعة التي تجمع آمور الإسلام؛ فليس 
کا قالوا بل المدار على هذا وحده). 

وقال البغوى رَحةآلة: (وأما النصيحة لأئمة المسلمين» فالأئمة هم 
الولاة من الخلفاء الراشدين فمن بعدهم ممن يلي أمر هذه الأمة ويقوم 
به» فمن نصيحتهم بذل الطاعة هم في المعروف» والصلاة خلفهم 
وجهاد الكفار معهم» وأداءٌُ الصدقات إليهم» وترك الخروج عليهم 


ON SW 
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بالسيف إذا ظهر منهم حيف أو سوءٌ سيرةٍء وتنبيههم عند الغفلةء وألا 
يغروا بالثناء الكاذب عليهم» ون يدعى بالصلاح هم)'. 

وقال النووي رَحآة: (وأما النصيحة لأئمة المسلمين: فمعاونتهم 
على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به» وتنبيهم وتذكيرهم برفق ولطف» 
وإعلامهم با غفلوا عنه ولم يبلخهم من حقوق المسلمين» وترك الخروج 
عليهم» وتألف قلوب الناس لطاعتهم). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَداله عقب ذكر حديث «الدين 
التصيحةا: (فإن أصل الدين هو حسن النية وإخلاص القصد؛ وهذا 
قال :نادت لذ بعل عَلَيْهنّ َب مُسلم: احلاص الْعَمَلِ لله 
E‏ 
وَرَائِهم)» آي هذه الخصال الثلاث لا يحقد عليها قلب مسلم» بل يحبها 
ویرضاش". 

وقال ابن القيم رجانه عند حديث للات لا غل عَلَيْهِنّ قَلْبُ 
مُلم»: (وقولة: او اة نة المُشليين»: هذا أيضًا مناف للغل 


(۱) شرح السنة: (۱۳/ .)۹١‏ 


)۳( مجموع الفتاوی: .)٥۸/۱١(‏ 
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والخش؛ فإن النصيحة لا تجامع الغل إذ هي ضده» فمن نصح الأئمة 
والأمة فقد برئ من الخل. وقوله: «وَلَرُوم كَاعَتهم): هذا أيصا ما يطهر 
القلب من الغل والغش» فإن صاحبه للزومه جاعة المسلمين يحب هم ما 
بحب لنفسه ویکره هم ما یکره اء ویسوؤه ما يسؤوهم» ویسره ما 
يسرهم» وهذا بخلاف من انحاز عنهم واشتغل بالطعن عليهم والعيب 


والذم هم)'. 


اد اد اد 
i‏ 0 


9 مفتاح دار السعادة: )۷ .(VY‏ 
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المحث الثاني: 
نصب الإمام عند أهل السنة 


الفصل الأول: حكم نصب الإمام في السنة النبوية. 
أكدت الشريعة على وجوب نصب الإمام دفعًا للفوضى المدمرة 
للممعات: ودفخا لفساد الذين والداء وخابة لاض وزات اك 
الدين» والنفس» والعرض, والمالء والعقل. 
لال واد قال رک امک إن خافن ق الارض دة 
| مَل فیا من فيد فيا وكيك اماه ون سبح مد 
ر کک قال إن عك م ما ل لمرن [القرة ۳ 
وقال تعالى: يناما لذي اموا ايعو ١‏ اعيا ار الاش 


ےم دوو ہم 2 


دك حير وأَحسن تاو [النساء:۹٠].‏ 
ففي الآية الآولى حكم الله عند خلق البشر بوجوب نصب الخلفاء 
نع ما يكون من فساد بني آدم» وني الثانية: الأمر بطاعة ولاة الآمرء 
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والآمر بطاعتهم يلزم منه وجوب نصبهم؛ لأن الله تعالى لا يأمر بطاعة 
من ليس كذلك. 

قال أبو عبد الله القرطبي رجاه عن الآية الأولى لإي جاعل 
آلذَرّضِ حَلِيمَةً: (هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له 
ويُطاع؛ لتجتمع به الكلمةء وتنفذ به أحكام الخليفة)'. 

وأورد الحافظ ابن جرير الطبري أله عند قوله تعالى: وأولی لار 
ينك 4 عن بعض الصحابة كت قوهم: «أن أولي الأمر هنا هم 
الأمراء»» ثم قال: (وأولى الأقوال في ذلك بالصواب؛ قول من قال: هم 
الأمراء والولاة لصحة الأخبار عن رسول الله له بالأمر بطاعة الأئمة 
ولرل فا كان لطاع و لمن مض" 

وقال الإمام أحمد رحثاله: (الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر 
ا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رََةآله: (كل بني آدم لا تتم مصلحتهم 
لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالاجتماع والتعاون والتناصر» فالتعاون 


05 ا لجامع لأحكام القرآن: (۱/ .)٠٤‏ 
(۲) جامع البیان في تأویل القرآن: (۸/ .)٥٠۲‏ 
(۳) السنة للخلال: .)۸١/١(‏ الفروع لابن مفلح: (۲/ .)١١١‏ 
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والتناصر على جلب منافعهم؛ والتناصر لدفع مضارهم» وهمذا يقال: 
الإنسان مدني بالطبع. فإذا اجتمعوا فلابد هم من مور يفعلونما يجتلبون 
ما المصلحةء وأمور بجتنبونها لا فيها من المفسدة؛ ويكونون مطيعين 
للآمر بتلك المقاصد والناهي عن تلك المغاسد» فجميع بني آدم لا بد هم 
من طاعة آمر وناه). 

لذلك جاءت السنة مبينة ومؤكدة للأمر القرآني بوجوب نصب 


الإمام إذا مات من قبله» وتحريم بقاء المسلمين لحظة واحدة دون إمام 
يسوسهم» ویقوم بمصاحهم» وتجتمع به کلمتهم. 

فقد قال کا : « گات بنو ٳِسرَائِيلٌ تسو شف سهم الأئبياء كلا مَك ي 
حَلفَه تبي واه لاي بَعدِي. وَسَيكُونُ لاء مَيٿرُون. الوا م 
أمُرتا؟ :فوا بيع الأول الأول أعْطُوهُمْ حَقَهُمْ إن الله سَارلَُمُ 
2 شتراشن ٠»‏ 


وقال النبى ا4: «اسمَعوا رَأطيعُو إن استعول حَبثِی کان راس 
7 
ا 


%۰ 


(۱) مجموع الفتاوی: (۲۸/ .)١١‏ 


E3‏ نصب الإمام عند أهل السنة 


و 
۰ لاله .۰ وو ەر 2 ر گے ر و o‏ 8 2 : اک ES‏ 
وقال کل : «إنه يستعمَل عَليكم أمَرَاء فتعرفون وتنكرون» فمن كره 


فقد برئ ومن ا 


چ 2ے 


0 ر ق ص ا 6 ج ب ر کے ر ا u‏ 
آلا قَاتلمُم؟ قًالّ: لاما صَلَوٌب. 
وقال 445: من حَلَعَ ّا مِنْ طَاعَة لقي الهَ يوم اة 
RI‏ 


و ی ا ر کرو ر ر ت ا 0 ۲ 
وَمَنْ مات وَلَيْس ني عنقو بيعةء مات ميت جاهلية» . 


. 
ù 
%1 
Yn 
£ 
کک‎ 


وهذه من أوضح الأآدلة على بيان معنى القرآن بوجوب نصب 
الإمام؛ لآن النبي ايا أخبر باستمرار وجود الخلفاء كأمر قدري 
ضرورة» وأخبر يا أن من لم يبايع الخلفاء الأول فالأول» ولم يكن في 
عنقه بيعه هم - سواء بعدم نصب آو خروج عليهم - فإنه يموت كأهل 
ا لجاهلية» وهذا بإجاع الأمة من لدن عصر أصحاب النبي يا إلى يومنا 
هذا. 

فقد تواتر عن أصحاب النبي ياء أنهم بادروا لنصب إمام بعد وفاة 
الإمام: فقد نصبوا أبا بكر يفعت با لخلافة بعد وفاة النبي ياء ثم عمر 


و ق 


كته بعد وفاة أبي بكر عن ثم عثان نة بعد وفاة عمر 


تة ثم عليا عَتة بعد وفاة عشان يڪن 


نصب الإمام عند أهل السنة 3 


وهذا إجماع منهم اعت على وجوب نصب الإمام» وآنها من هم 
الواجبات» لذا قال علي بن أبي طالب ين4: «أيها النَاس! إِلّه ا 
ا و 
الفَاجر؟ فَقال: يَعْمَل لمن وَيمْلي للاج ويلع اله 3 
بلک ووم سراگ وسم Ca‏ و جامد عدوم > يىل 

قال الشهرستاني رَه -وذكر نصب الصحابة للخلفاء الراشدين 
را ڪتهر-: (فدل ذلك کله على أن الصحابة رضوان الله عليهم -وهم 
الصدر الأول- كانوا على بكرة أبيهم متفقين على أنه لابد من إما» 
ويدل على ذلك إجاعهم على التوقف في الآحكام عند موت الإمام إلى 
أن يقوم إمام آخر» ومن ذلك الزمان إلى زماننا كانت اللإمامة على المنهاج 
الأول عصرًّا بعد عصر من إمام إلى إمام» إما بإجماع من الأمةء أو بعهد 
ووصيةء وإما با جميعًاء فذلك الإجماع على هذا الوجه دليل قاطع على 


TT 


(۲) نهاية الإقدام في علم الکلام: .)٤۸۰(‏ 


ES‏ نصب الإمام عند أهل السنة 


وقال ابن خلدون: (إن نصب الإمام واجب» قد عرف وجوبه في 
الشرع بإجماع الصحابة والتابعين؛ لأن أصحاب رسول الله ايا عند 
وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر ريهعنة» وتسليم النظر إليه في أمورهم» 
وكذا ني كل عصر من بعد ذلك» ولم تترك الناس فوضى في عصر من 
الأعصارء واستقر ذلك إجاعًا دالا على وجوب نصب الإمام). 

وقال أبو عبد الله القرطبي رَجةآله: (ولا حلاف في وجوب ذلك بين 
الأمة ولا بين الأئمةء إلا ما روي عن الأصم"» حيث كان عن الشريعة 
أصم» وكذلك کل من قال بقوله» واتبعه على ریه ومذهبه)". 


(۱) تاریخ ابن خلدون: (۱/ ۲۳۹). 

(۲) هو أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ المعتزلة. انظر: سير أعلام النبلاء: 
(60/4). 

() الجامع لأحكام القرآن: .)۲٠٤/١(‏ ونقل الإجاع النووي. انظر: شرح مسلم: 
(۰0/۱۲). 


نصب الإمام عند أهل السنة 


الفصل الثاني: طرق نصب الإمام في السنة النبوية. 

بم أن الإمامة بهذه ا مكانة من الدين» فإن السنة النبوية لم تغفل الطرق 
التي ينصّب با إمام أو أمير ليتولى المحافظة على مور الدولة والرعية من 
الفوضى» بل شرعت طرقًا أوجبت على المسلمين المبادرة بواسطتها 
لتنصيب إمام إذا مات إمام أو عزل» ولذا فقد ذكر علاء الإسلام - 
استقراء للسنة - ثلاث طرق يتوصل ما إلى تنصيب الإمام حاكا على 
الدولة الإسلامية» وهي: 
الطريق الأول: اختيار أهل الحل والعقد. 

وذلك بأن يقوم الذين يتقدمون الأمة في شؤونا المهمة» وقد رضيهم 
العامة من عقلاء وعلماء ليقوموا باختيار من يرونه أهلا للقيام بهذا 
المنصب؛ لإقامة شرع الله في أرضه» وتدبير أمور الرعية» وهذه الطريقة 
هي التي تمت با تولية أي بكر الصديق نة فإن النبي ىيا هم أن 
يستخلف أبا بكر رَصَْكةْعَنة» فترك ذلك ليفعله المسلمون بالاختيار لعلمه 
أن ا مؤمنين لا يرضون بغيره: 

فعن عائشة ها آنا قالت: ١وا‏ رَأسَاه! همال رَسُول الله ل: داك 


f _ 7 TIE ١‏ 2 هو ۹ ng oS‏ ر س اه 
لو کان آنا حى فاستَغفْرٌ لك وَآذڏعو لك. فقالت عائشة: وا ثکلیّاه» 


L1 


ا 5 چ ¢4 4 ر ا 2 و چ r‏ 
والله! إن لاظنك ب موت ولو كان ذاك» لظللت اخرَ يومك معَرسًا 


نصب الإمام عند أهل السنة 


لر اَزْوَاجك» فقا السب ل: بل آنا وا راا مذ هَمَمْتُ 
وت أن ازل إل ای یکر واب اع أن تقول تاتون آرم 
الو نم فلت ای الله فذق المُومِونَ-أو يدقع Er‏ 
الَوْمنونَ- وني لفظ: ای لينو إلا ا با بكر رواه البخاري في 
اباب الاشتخلاف» 

فقول النبي بيا: «وَیأبی اله وَالْمُوْمُونَ إلا ا برا إشارة واضحة 


اسما ا رواد رت یکر وت ور ینپا 


کک 


قال النووي رجدالة ل (قال البيهقي: وقد حكى سفيان بن عيينة عن 
أهل العلم قبله: آنه بيا راد أن يكتب استخلاف أبي بكر كنف ثم 
ترك ذلك اعتادا على ما علمه من تقدير الله تعالى ذلك کا همٌ بالکتاب 
في أول مرضه حين قال: «وا رأساه)» ثم ترك الكتاب» وقال: «يأبى الله 
والمؤمنون إلا با بكر ثم نبّه أمته على استخلاف أبي بكر بتقديمه إياه في 
الصلاة). 


(۱) صحيح البخاري: (۷۲۱۷-۸۰/۹)» كتاب الأحكام. وكذا رواه مسلم: 
(/ ۲۳۸۷-۱۸۷)»ء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق. 


نصب الإمام عند أهل السنة 


ولذا قال عمر عة مؤكدًا على أن هذه الطريقة ة المغلى لتنصيب 


ن قائلا مِنْكمْ د بول: وَاله! َو قَذ مات عَم بيعت 


r‏ َّي ان 


ونا قد گات ذلك وکن اله وی رخا ولیس ون ء من تقطَع 


چ 


و ٍ هة 
التاق لَه مثل ابي بکرء مَنْ ايح رجلا عَنْ عَيرِ مَشُورَةٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ 


ت 


e e 


لا ياي هر وَل الَذِي بَايعَه َفْرَ اَن یتک" . 

قال أبو السعادات ابن الأثبر رَجآله: (ومعنى الحديث: أن البيعة 
حقها أن تقع صادرة عن المشورة والاتفاق» فإذا استبدً رجلان دون 
الجماعة فبايع أحدهما الآخر؛ فذلك تظاهرٌ منها بشق العصا واطّراح 
ا لاعةء فإن عقد لأحد بيعةء فلا يكون المعقود له واحدًا منهاء وليكونا 
معزولين من الطائفة التي تتفق على تمييز الإمام منها؛ لأنه إن عقد لواحد 


تون 


0 قال ابن الأثبر: (النهاية في غريب الآثر ۳/ )٦١١‏ : (التَغْرّة: مصدر عَررتّه ٳذ | ألقبته 
ني الكرر وهي من التفرير كاواة من اليل SS‏ 
O Ec aE SS‏ 

7 رواه البخاري: )171۸/۸-*° «(1A1‏ کتاب الجحدود» باب رجم الحبلى من الزنا إذا 


شوت 


منهاء وقد ارتكبا تلك الفعلة الشنيعة التي أحفظت الجماعة من التهاون 
م والاستختاء عن رام يؤمن آن قتان . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجدالله: (ومعنى ذلك أا وقعت 
فجأة» لم تكن قد استعددنا ها ولا تهيآنا؛ لأن أبا بكر كان متعيتا لذلك» 
فلم يكن يحتاج في ذلك إلى آن يجتمع هما الناس إذ كلهم يعلمون أنه أحق 
اء وليس بعد أبي بكر من بجتمع الناس على تفضيله واستحقاقه كا 
اجتمعوا على ذلك في أبي بكرء فمن أراد أن ينفرد ببيعة رجل دون ملا 
من المسلمين فاقتلوه» وهو لم يسل وقاية شرهاء بل آخبر أن الله وقى شر 
الفتنة بالاجتماع)". 

وقد روى أنس عة كيف بايع الصحابة رت بعد وفاة النبي 
ا أبا بكر الصديق عة فقال: «أنهُ سمح خطبة عَمَرَ الآخرَةَ جين 
جَلس على الوت وَذلِكَ العَدَ من يوم وي الي کيا سهد واو 
بر صَامِتٌ لا ينَگَلَمٌ- قَالّ: كنت أَرجُو أن بیش سول الله اا ّى 


وہ 3 


ا - يريد ٻدَلِكَ ان يَكونَ آخِرَهُْْ قان يك خمد اة قد مات هَن 


ص 


لله عا قد جَعل بين أَظْهْركم ورا دون بو هی الله مدا یا 


() ابن الأثير: (النهاية في غريب الأثر ۳/ .)٠١١‏ 
(۲) منهاج السنة النبوية: (۸/ ۲۷۸). 


نصب الإمام عند أهل السنة 


2 ےو 
بأمُوركم فقومو بايعوه. eS‏ 
سَقِيفَة بني سَاعِدَة وكات بَيْعة الْعَامَةَ على انبر و 


ر ت 


لأي بر يَومٍَ: اعد امنب فلم يرل بو حت EN e‏ 


الطريق الثاني: العهد أو الاستخلاف. 
ققد دلت الست البوية عل جراز أن يةك اة حال اة إل من 


اه يصلح لتولي الإمامة من بعده» فإذا مات الآول» وبايعه آهل الحل 
والعقد صار إمامًا تجب طاعتهء ويحرم الخروج عليه» وهذه الطريقة أدلة 


تدل على جوازها: 
كا في قول النبي بيا لعائشة يكا: «اذعي لي با بكر وَأحَاك؛ 
تی أب کاب اي اک ف أن می ممن ویول قائل: آنا وا 


وای اف والْمُؤیتون إلا أب بگرا. وني لفظ: لَقَد هَمَمْتُ -أَو 


بے 


اوارضل لل آي بكر انهه اعد . 


ا 


)0 رواه البخاري: (۹/ ۷۲۱۹-۸۱( كتاب الأحكام باب الاستخلاف. 
(5) تقدم تخريجه قريبًاء واللفظ الأول لمسلم» والثاني للبخاري. 


(er)‏ نصب الإمام عند أهل السنة 

ففي هذا الحديث دلالة واضحة على أن النبي ياه َم أن يعهدء ثم 
دل عل رار کات 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَهآ: (فبيّن ياه آنه يريد ن يكتب 
كتابًا خوقاء ثم علم أن الأمر واضح ظاهر ليس ما يقبل النزاع فيه.. 
فترك ذلك لعلمه بن ظهور فضيلة أبي بكر الصديتق واستحقاقه هذا 
الأمر يغني عن العهد» فلا بحتاج إليه فتركه لعدم الحاجة» وظهور فضيلة 
الصديق واستحقاقه» وهذا أبلغ من العهد)'. 

ثم تتابع الخلفاء الراشدون يكت على الاستخلاف» فقد استخلف 
بو بكر نة عمر بن الخطاب عن وعهد عمر نة بالأمر إلى 
الستة الذين توفي رسول الله ياه وهو عنهم راض لاستخلاف من 
يرونه منهم» وقد قال عمر كهكتة: «إِن اسلف ققد استَخْلفَ مَنْ هو 
يڙ مئي: ابو بکر٬‏ ون انرك مذ ترك من هو حير مِني: رَسول الله 


ES 


(1) منهاج السنة النبوية: .)٥٠١ /١(‏ 
(۲) رواه البخاري: (۹/ ۷۲۱۸-۸۱) )» كتاب الأحكام» باب الاستخلاف. 


نصب الإمام عند أهل السنة 

فكان هذا العهد من بي بكر وعمر َة لشخص واحر أو لماعة 
يختار أحدهم موطن إجاع؛ لأن أحدًا من الصحابة تة لم يعترض 
بأن العهد لا يجوز بحجة أن النبي باي لم يفعله: 

قال أبو يعلى الفرّاء رَجدآه: (ويجوز للإمام أن يعهد إلى إمام بعد 
ولا يحتاج في ذلك إلى شهادة أهل الحلٌ والعقدء وذلك لأن أبا بكر عهد 
إلى عمر عتا وعمر عهد إلى ستة من الصحابة فكت ولم يعتبرا في 
حال العهد شهادة أهل الحل والعقد). 

وقال النووي رَحدآكة: (إن المسلمين أحعوا على أن الخليفة إذا 
حضرته مقدمات الموت وقبل ذلك» جوز له الاستخلاف» ويجوز له 
ترکه» فان ترکه فقد اقتدی بالنبي اه ني هذاء وإلا فقد اقتدی بابي بکر 
كنة» وأحعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف)". 


الطريق الثالث: تولي الحكم بالقهر وغلبة السيف. 


قد دلت السنة النبوية على أنه قد يظهر في زمن الافتراق والتنازع من 
يتخلب بالقوة والغلبة» فيبسط نفوذه على البلاد فتنعقد له الإمامة له إذا 


.)٠٠( الأحكام السلطانية:‎ )١( 
.)۲۰۵ /۱۲( شرح مسلم:‎ )۲( 


نصب الإمام عند أهل السنة 
استتب له الأمر» وهذا هو معتقد أهل السنة والجاعةء ولم يخالف في 
ذلك إلا الخوارج والمعتزلة. 

ل ا ل توا ایو ِن ا ٍ 


تکن 0 


و 
وقال کلا: إن مر علنکه َد ور جآ ا بقودكُمْ باب الله 
تال َاسْمَعُوا ل اط e‏ وجوب طاعة 
الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية) . 
قال النووي رَجهالّ : (فإن قيل كيف يؤمر بالسمع والطاعة للعبد مع 
آن شرط الخليفة كونه قرشًا؟ فالحواب من وجهين: أحدهما: آن المراد 
بعض الولاة الذين يوليهم الخليفة ونوابه لا أن الخليفة يكون عبدًا. 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) قال النووي: (شرح مسلم :)٤٦/۹‏ (المجدع: بفتح الجيم والدال المهملة المشددة 
والجدع القطع من أصل العضو). 

(۳) في الرواية: (حَسِبتّهًا قَالّث: أَسرَدُ) على الشك من الراوي عن رواية الحديث آم 

)٤(‏ رواه مسلم: (۳/ »)۱۸۳۸-۱٤۹۸‏ كتاب الإمارة. 


نصب الإمام عند أهل السنة (o)‏ 


tas ا‎ 


n TT‏ الشوكةء فإن طاعته تچب 
إخادا للفتنة ما لم يأمر بمعصية» كا تقدم تقريره. وقيل المراد: إن الإمام 
الأعظم إذا استعمل العبد الحبشي على إمارة بلد مثا وجبت طاعته). 

وقد سار الصحابة ركعت على مقتضى السنة النبوية» فكانوا يبايعون 
من تغلب من الأمراء فى في زمنهم» لا يعلم من تخلف في ذلك إذا استتب 
ام ااي ك ولك يراغل او ا اا 
واستولى على البلادء فلم يتوقف أحد منهم عن بيعته. 

N‏ کا 
E‏ و َك بلك بالسَمْع وَالَاعَة عَلّ 
س تة الله رَسوله» فیا اسشتطعت) 7 . 


رص مھ 


() قتح الباري: (۱۳/ ۱۲۲). 


(۳) رواه البخاري: (۹/ ۷۲۷۲-۹۱)»ء كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. 


نصب الإمام عند أهل السنة 

قال يحيى بن يحيى الليثي أله صاحب الإمام مالك أله حين 
سثل عن البيعة لأئمة الجور؟ فقال: (قد بايع ابن عمر لعبد الملك بن 
مروان وبالسيف أخذ الملك» أخبرني بذلك مالك عنه أنه كتب إليه» 
وأمر له بالسمع والطاعة على كتاب الله وسنة نبيه). 

وقال الإمامان الشافعي وأحمد رحة الله عليها: (كل من غلب على 
الحلافة بالسيف» حتى يسمى خليفة» ويجمع الناس عليه؛ فهو 
حلفة). 

وقال الإمام أحهمدرجةاله: (ومن خرج على إمام المسلمين» وقد كان 
الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة -بأي وجه کان بالرضا او 
بالغلبة- فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين» وخالف الآثار عن رسول 
الله ا فإن مات الخارج عليه مات ميتةً جاهلية). 

وقال ابن قدامة رَحَال: (ولو خرج رجل على الإمام فقهره وغلب 
الناس بسيفه حتى آقروا له وأذعنوا بطاعته وتابعوه؛ صار إمامًا يحرم 
قتاله والخروج عليه فإن عبد الملك بن مروان خرج على ابن الزبير 


)۱۸۲ /۲( الاعتصام للشاطبي:‎ )١( 
.)٠١( الأحكام السلطانية لأبي يعلى:‎ .)٤٤۸ /١( مناقب الشافعي للبيهقي:‎ )۲( 
° /١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي:‎ (۳) 


نصب الإمام عند أهل السنة 


فقتله» واستولی على البلاد وآهلها حتى بايعوه طوعًا وكرهًا» فصار إمامًا 
بحرم الخروج عليه» وذلك لا في الخروج عليه من شق عصا المسلمين 
وإراقة دمائهم وذهاب آموالهم» ويدخل الخارج عليه في عموم قوله 
:هَن َرَج عل تي رهم يع؛ قاضربوا غنقه بالسّیفی کائتًا 
من گان ))7 . 

وقال ابن بطال رَجأة: (والفقهاء مجمعون على أن الإمام المحغْلّب 
طاعته لازمة» ما آقام الجمعات والجهادء وأن طاعته خير من الخروج 
عليه؛ لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء). 


.)٤۹/۱١۰( المغني:‎ )( 


تعدد الأئمة في السنة النبوية 


المحث الثالث: 


تعدد الأنمة في السنة النبوية 


قد جاءت نصوص الكتاب العزيز تحث المسلمين بأن يكونوا أمة 
e‏ نيبتل اق میب 5 تفا 
واد روا مت آله لک إو کن أعداء الت بن فو ابح E O‏ 
وتا €[ آل عمران:۳٠٠].‏ 

ثم جاءت السنة النبوية مشددة ومؤكدة على وجوب اجتماع المسلمين 
تحت جماعة واحدة في الدين والولايةء كقول النبي كيا: «إِنَ الله يَرْصّى 
کُم تدئا: أن تعدو ولا شر وا به سَيناء وان تَعْتَصِمُو موا بحَبْل الله عا 
ولا َفَرَفُواء أن ناځوا مَنْ ولاه اله امرگ . 

بل دلت السنة النبوية على تحريم تفرْق المسلمين» ووجوب أن يكون 
للمسلمين إمام واحد يحفظ دينهم ويجمع كلمتهم ويرد كيد عدوهم» 
وعليه إجماع آهل السنة والجاعة» فمن تلك الأدلة: 


تعدد الأئمة في السنة النبوية 


قوله کل: «إِدا کک قافتلوا الآَحَرَ من . 

وقوله کل: «و ا لَيْطِعةٌ إن 
استَطًا e‏ زعه؛ اضر بوا عق الآر» 

وقوله ل: من et‏ جل بريد أن يشي 
عَصَاکبْ أو مرق ا ق کماعتگه؛ فلو . 

لكن بناءَ على الواقع الذي عاشته الآمة ضرورة؛ جوز العلاء بقاء 
السلمين تحت عدة ولايات» إذا عجزوا عن أن يجتمعوا تحت إمام 
واحد؛ لأنه لا يمكن أن تتعطل مصالح المسلمين الكبرى وأآمور حياتہم» 
بسبب هذا التفرق المفروض عليهم قهرًّا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحدآه: (والسنة أن يكون للمسلمين 
إمام واحد والباقون نوابه» فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية 
من بعضها وعجز من الباقين» فكان ها عدة أئمة؛ لكان جب على كل 
إمام أن يقيم الحدود» ويستوني الحقوق» وهذا قال العلاء: إن هل البغخي 


(۱) رواه مسلم: (۳/ »)۱۸٥۳-۱٤۸١‏ كتاب الإمارة» باب إذا بويع لخليفتين. من 

(۲) رواه مسلم: (۳/ ١۷٤۱-٤٤۱۸)»ء‏ كتاب الإمارة» باب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول 
فالآول. من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يتخ . 

(۳) تقدم تخریجه. 


تعدد الأئمة في السنة النبوية 


ينفذ من أحكامهم ما ينفذ من أحكام أهل العدل؛ وكذلك لو شاركوا 
الإمارة وصاروا أحزابًا؛ لوجب على كل حزب فعل ذلك في آهل 
طاعتهم؛ فهذا عند تفرق الأمراء وتعددهم)'. 

ولذا ذكر العلاء صورتين لتعدد الولايات ضرورةء فنذکرهماء ثم 
نكر ا لادلا من السنة الثر ية غليها. 
الفصل الأول: صور تعدد الأئمة عند الضرورة. 

قد أوجب العلماء بلا خلاف بينهم قولًا أو عملا -في حال تعدد 
الولايات- بيعة المسلم وطاعته للإمام الذي هو تحت ولايته دون غيره 
من أئمة الولايات» في صورتين: 

الصورة الأولى: إذا عجز الإمام الأول أن ينشر سلطته على بلاد 
أخرى» ويقوم بأمورهم -لأي سبب من تباعد أقطار ونحوه- فإن 
قواعد الشريعة تدل على وجوب نصبهم لإمام في هذه البلاد؛ لئلا تحصل 
الفوضى» وتضيع الحقوق» ولأن الإمام الآول ني حكم المعدوم في 
حقهم» ولیس له شوكة وسلطان» ومثل هذا لا یکون إمامًا شرعيًا: 


(۱) مجموع الفتاوی: .)۱۷١/۳٤(‏ 
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قال شيخ اللإسلام ابن تيمية رَحَةألَهٌ عن إمام الرافضة الغائب: (قول 
آهل السنة خبر صادق وقول حكيم» وقول الرافضة خبر كاذب وقول 
سفيه» فأهل السنة يقولون: الأمير والإمام والخليفة ذو السلطان الموجود 
a‏ 
يصلي بالناس وهم يآتمون به» ليس إمام الصلاة من يستحق أن يكون 
إمامًا وهو لا يصلي بأحد» لكن هذا ينبغي أن يكون إمامًاء والفرق بين 
الإمام وبين من ينبغي أن يكون هو الإمام لا بخفى إلا على الطغام). 

وقال حاكيًا مذهب أهل السنة: (فإن المقصود من الإمامة إنا محصل 
بالقدرة والسلطان» فإذا بويع بيعة حصلت با القدرة والسلطان صار 
إمامًا. وهذا قال أئمة السلف: من صار له قدرة وسلطان يفعل ا 
مقصود الولاية؛ فهو من أولي الأمر الذين أمر الله بطاعتهم ما لم يأمروا 
بمعصية الله.. والقدرة على سياسة الناس: إما بطاعتهم له» وإما بقهره 
هم؛ فمتی صار قادرا على سياستهم بطاعتهم أو بقهره؛ فهو ذو سلطان 
مطاع إذا أمر بطاعة الله). 


(۱) منهاج السنة النبوية: .)٥١٦/١(‏ 
() المرجع السابق: .)٥١۷ /١(‏ 


تعدد الأئمة في السنة النبوية 


وقد نص علاء الإسلام على هذا الحكم صراحة فيا إذا عجز الإمام 
عن بسط سلطته على بلاد أخرى لضعفه أو لبعدها: 

قال احمد الصاوي جاده ني شر حه على «آقرب المسالك إلى مذهب 
الإمام مالك»: (قوله: «ولا يجوز تعدد الخليفة إلا إذا اتسعت وبعدت 
الأقطار»ء أي كا في زماننا). 

وقال العدوي رجهال اشر فرش الصنف جواز تعدد القاضي 
بمنع تعدد الإمام الأعظم» وهو كذلك» ولوتناءت الأقطار جدًا لاإمکان 
النيابة. وقيل: إلا أن لا تمكن النيابةء واقتصر عليه ابن عرفة» ونحوه 
لاون ا ھک 

وقال أبو عبد الله القرط هه للَهً: (وهذا أدل دليل على منع إقامة 
إمامين؛ ولان ذلك يؤدي لل النفغاق والمخالفة والشقاق وحدوث الفتن 
وزوال النعم» لكن إن تباعدت الأقطار وتباينت كالأندلس وخراسان 
ا 


.)٠۹۰ /٤(:كلاسملا بلغة السالك لأقرب‎ )١( 


(۲) حاشية العدوي على شرح الخرشي: (۷/ .)٠٤٤‏ 
() الجامع لأحكام القرآن: (۱/ ۲۷۳). 


تعدد الأئمة في السنة النبوية 


وقال ابن كثير رأة (وحكى إمام الحرمين عن الأستاذ أبي إسحاق 
أنه جوز نصب إمامين فأكثر إذا تباعدت الأقطار واتسعت الأقاليم 
بني العباس بالعراق» والفاطميين بمصر» والأمويين بالمغرب)'. 

الصورة الثانية: إذا خرج ذو شوكة في ناحية من بلاد المسلمين فتغلب 
عليها لبعد مكان حكامها أو ضعفهم» ودان أهلها له بالطاعة؛ فإنه 
یکون إمامًا جب طاعته دفعًا لمفسدة سفك الدماء وتفرق الناس في هذه 
البلادء وما زال علاء المسلمين منذ تفرقت الأمة الإسلامية إلى دول 
ناحيتهم» على كثرة الفتن التي حصلت والثورات» ولم يقل منهم أحد: 
إن الآحاديث التي جاءت بالسمع والطاعة للإمام الأعظم لا تنطبق على 
حكام الدول المتعددة لمن دخل تحت ولايتهم» ومن أدلة الواقع 

الأول: ا بایع السلمون علي ب ئ آي طالب رنه بالخلافة 
والإمامة» امتنع معاوية بن ¿ ابي سفيان ري نة عن الدخول في طاعته 


حتى يقتص من قتلة عثان كنف فكان معاوية أميرَّا ذا شوكة على 


(۱) تفسير القرآن العظيم: .)۲۲۲/١(‏ وكذا قال المازري في المعلم بفوائد مسلم: 
(0/۳). 


تعدد الأئمة في السنة النبوية 


مصر والشام يولي ويعزل ويسير بهم بأحكام الولاية» وکان تحت ولايته 
جماعة من الصحابة يكت ممن كانوا في مصر والشام» فلم يخرجوا 
عليه» ولم ينزعوا اليد من طاعته» فحصل من الفتن ما حصل حتى تنازل 
الحسن هَن له عن الخلافة في عام ال )عة . 

الثاني: بعد موت معاوية بن يزيد بن معاوية ابن آبي سفيان بايع 
المسلمون عبد الله الزبير ينث فاستوسق له الملك في جيع البلاد 
الإسلامية» فخرج عليه مروان بن الحكم فغلب على الشام ومصر 
فبايعوه» ثم مات وعهد لابنه عبد الملك» فا زال آهل الشام ومصر ومن 
فيها من علاء وخيار طائعین سامعین لمروان» ثم ابنه لتغلبه بشوکته 
ونفوذ أحكامه» حتى تم بعد ذلك لعبد الملك بن مروان قتل عبد الله بن 
الزبير َء فبويع له بالخلافة في جميع البلاد". 

الثالث: لم يتحد المسلمون بعد الدولة الأموية تحت حكم واحد إلى 
یومنا هذاء بل بلغ عدد الدول والولایات ما بین تاریخ »)۲۸۸-۱۸٤(‏ 
وهي الفترة التي فيها عاش الإمام أحمد ست دول: العباسيون الذين 


(1) انظر: تاريخ الإسلام للذهبي: (أحداث سنة: )٤٠١-۳۹‏ (ص: .)٠٠۷ ٠٠١‏ تاريخ 
الخلفاء للسیوطی: (۰۱۸۱ .)۲۰٤ ۰١۱۹۰٥‏ 

(۲) انظر: تاريخ الإسلام: (أحداث سنة: )٠٠-٦٤‏ (ص: .)٤١ ٠۳١‏ تاريخ الخلفاء 
للسيوطي: (۲۲۱). 
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سيطروا على معظم العام اللإسلامي» والأمويون في الأندلس» والأغالبة 
في أفريقية طرابلس» وبنو رستم الخوارج في ا مغرب الأوسط, والأدارسة 
في المغرب الأقصى» والأغالبة في جزائر غرب. حتى بلغت في سنة 
(۸۳) اتن وعشرین دولة". 

ولذا نص أئمة الإسلام على أن وجوب الطاعة للمتغلب بسيفه 
تشمل فيا إذا تغلب على الإإمام فصار بدله» أو استقل عنه بناحية: 


ص 
کک س ص 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية آله عند نقل ابن حزم رأة الإجماع 
على عدم جواز نصب إمامين: (النزاع في ذلك معروف بين المتكلمين في 
هذه المسألة كأهل الكلام والنظر» فمذهب الكرامية وغيرهم جواز 
ذلك وان غلا كان إماما ومعاوية كان ماما واما أف الفقهاء 
فمذهبهم أن كلا منهم ينفذ حكمه في آهل ولايته» كا ينفذ حكم الإمام 
الواحد» وأما جواز العقد اء فهذا لا يفعل مع اتفاق الأمة). 

وقال أيصًا: (وههذا قال العلماء: إن أهل البغي ينفذ من أحكامهم ما 
ينفذ من أحكام أهل العدل» وكذلك لو شاركوا الإمارة وصاروا 


O3‏ انظر: أطلس تاريخ الإسلام» للدكتور حسين مؤنس» طبعة الزهراء للإعلام العربي- 
القاهرة. 
(۲) نقد مراتب الإجماع لابن تيمية: .)۲٠١(‏ بذيل كتاب مراتب الإجماع لابن حزم. 


تعدد الأأئمة في السنة النبوية 


أحزاباء لوجب على كل حزب فعل ذلك في أهل طاعتهم» فهذا عند 
تفرق الأمراء وتعددهم)'. 

وقال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رَحفالة: (الآئمة 
مجمعون من کل مذهب» على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم 
الإمام في جميع الأشياء» ولولا هذا ما استقامت الدنيا؛ لأن الناس من 
زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذاء ما اجتمعوا على إمام واحده 
ولا يعرفون أحدًا من العلماء ذكر أن شينًا من الأحكام لا يصح إلا 
بالإمام الأعظم)". 

وقال الشوكاني رَحألة: (ثم استمر المسلمون على هذه الطريقة حيث 
كان السلطان واحدًا وأمر الأمة مجتمعًاء ثم لما اتسعت أقطار الإسلام 
ووقع الاختلاف بين أهله» واستولى على كل قطر من الأقطار سلطان؛ 
اتفق آهله على آنه إذا مات بادروا بنصب من يقوم مقامه» وهذا معلوم لا 
يخالف فيه أحد» بل هو إجماع المسلمين أجمعين منذ قبض رسول الله لا 
إلى هذه الغاية ما هو مرتبط بالسلطان من مصالح الدين والدنيا)". 


.)١۷١ جموع الفتاوى:(۴۶/‎ )١( 
.)١ /۹( الدرر السنية:‎ )۲( 


0 ال اشرات 
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وقال الصنعاني رجاه عند شر حه لحديث النبي 4: «مَنْ َرَج عن 
الطاعَة وَقَارَقّ الْجَاعَة وَمَات؛ يته مِيمَة جاهلية: (قوله «عن 
الطاعَة). أي: طاعة الخليفة الذي وقع الاجتماع عليه. وكأن المراد خليفة 
أي قطر من الأقطارء إذ لم ّمع الناس على خليفة في جميع البلاد 
الإسلامية من أثناء الدولة العباسية» بل استقل أهل كل إقليم بقائم 
بأمورهم. إذ لو حمل الحديث على خليفة اجتمع عليه آهل الإسلام لقلت 
فائدته. وقوله: «وَقَارَقَ الْحَاعَة»» أي: حرج عن المجاعة الذين اتفقوا 
على طاعة إمام انتظم به شملهم» واجتمعت به كلمتهم» وحاطهم عن 
ا 

ونقل الرحيباني الحنبلي رَجَةألَهَ كلام صاحب «الغاية»: (وأنه لو 
تغلب كل سلطان على ناحية کزمانناء فحکمه کالإمام)» ثم قال: 
(كحكم الإمام من وجوب طاعته في غير المعصية» والصلاة خلفه» 
وتولية القضاة والآمراء» ونفوذ أحكامهم» وعدم الخروج عليه بعد 
استقرار حاله؛ لا في ذلك من شق العصاء وهو متجه)". 


(۱) رواه مسلم: »)۱۸٤۸-١٤۷٦/۳(‏ كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجاعة عند 
ظهور الفتن. من حديث أي هريرة ينۂ. 

0 سبل السام (۸۳/۱): 

(۳) مطالب أولي النهى حاشية غاية المنتهی: (۱/ .)۲٠٣۳‏ 


تعدد الأئمة في السنة النبوية 


وقال ابن ضويان رحدآه: (قال آحمد في رواية العطار: ومن غلب 
عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين؛ فلا يحل لأحد 
يمن بالله أن یبیت ولا يراه إمامًا برا كان أو فاجرًا. وقال في «الغاية): 
ويتجه: لا يجوز تعدد الإمام» وآنه لو تغلب كل سلطان على ناحية 
کزمانناء فحکمه کالإمام)'. 


اد اد اد 
a o‏ 


05 مار السیل:(/ ۳۴۳ 


تعدد الأأنمة في السنة النبوية 


الفصل الثاني: أدلة تعدد الآئمة للضرورة» ونفود آحكامهم ف 
السنة النبوية. 


ما ذكره العلماء من نفوذ أحكام الآئمة ووجوب طاعتهم على من 
تحت ولايتهم دون غيرهم مع تعدد الولايات إذا كان ذلك لضرورة من 
تباعد أقطار» أو عجز.. ونحوه؟ له صله في القرآن الکریم» ثم بینته 


2d 


فقد قال ڪل: إن اريت ٤َامَنوا‏ وهاجروا هدوا مله 
نِم ف سَی لآو وَين ٤ووا‏ وسرو ويک بعصم ويا بعض لر 
ءامنوا ولم اجر روا ما لک من ولَتهم من شىء حى 2 اجڑوا رن اس ررکم ن 
الین مایم لسر للا عل کرم نکم ینتم میک واه با تشمو 
بير € [الأنفال:۷۲]ء» ففي هذه ا مان شال ا كن قا اة 
تحت ولاية واحدة» بل المهاجرون والأنصار تحت ولاية رسول الله جل 
وعهده» والذين لم مهاجروا من الآعراب» ولم يدخلوا في دولة المهاجرين 
والأنصار» فليس هم نفس الأحكام -من الولاية ونحوها- على 
المهاجرين والأنصارء إلا في حالة الاستنصار على عدو» بشرط أن لا 
يكون هذا العدو من أهل عهد وميثاق دولة المهاجرين والأنصارء فلا 


نصر هم عليهم. 


تعدد الأئمة في السنة النبوية 


e‏ (وقوله: ون اس كص روک ف لذن عم 
َر ر عل قوم بت i‏ يک وال ما نملو بصي €» يقول 
تعالی: لون اص روک 4 هؤلاء الأعراب» الذين لم يهاجروا في قتال 
ديني على عدو هم فانصروهم؛ فانه واجب علیکم نصرهم؛ لاجم 
في الدين» إلا أن يستنصروكم على قوم من الكفار 
وسمّم ميق 4 أي: مهادنة إلى مدة» فلا تخفروا ذمتكم» ولا تنقضو 
مع الذين عاهدتم. وهذامروي عن ابن 

وقال الطاهر ابن عاشور رجانه في قوله: للا عل فوم بتک وشم 
ا es eS‏ 
الميثاق يقتضي عدم قتاهم إلا إذا نكثوا عهدهم مع المسلمين» وعهدهم 
مع المسلمين لا يتعلّق إلا بالمسلمين المتميزين بجماعة ووطن واحد» وهم 
يومئلٍ المهاجرون والأنصارء فأمّا المسلمون الذين أسلموا ولم مهاجروا 


من داز الشرك؛ فلا يعمل المسلموت 7 
e‏ لَه ني تفسیر قوله الله تعالی: 
عل ربتک م ونم ميق 4: (أي: عهد بترك القتال؛ فإنمم إذا أراد 


(۱) تفسير القرآن العظيم: /٤(‏ ۹۷). 


تعدد الأئمة في السنة النبوية 


المؤمنون المتميزون الذين لم ماجروا قتالهم؛ فلا تعينوهم عليهم لأجل ما 
ثم جاءت السنة النبوية مؤكدة هذا الحكم القرآني» ومبينة لمقاصده» 
وفيه دلیلان: 
الدليل الأول: ما روى المِسْوَرٌ بن حُرَمَةَ ومروان» في قصة صلح 
الحديبية حين اشترط الكفار فيه: آنه لا يآتي النبي ىيا من المشركين 
ل قد أسلم إلا رده إليهب 
رجلين فقتله|ء وعاد إلى النبى اة ففيه: «فجَاءَ بو صر فَقَالّ: ي 


ي 


هذ اله اوق لله ذمَتَك قد رذني لهي ٿه انجَاني الله مهي َل 
ال جلا:: ا یشغ زب زک عة ا مع كرك عر 
انه SS‏ قال: وَينمَلِت مِنْهم بو 
جندَلِ بن سَهَيْل؛ َج بابي بصي فَجَعَل لا رُح ِن قرش رَجُل قَڏ 
انلم ا ق باي تير عق انت رتهم ية قوَاله! ما 
يَسْمَعُونَ بعر حرجت لِقريش إل الشّام؛ إ إلا اعرَضوا اء لوه 
ll‏ هواه . ey‏ اتشر تعذر أن 
aa‏ 


7 رواه البخاري: )7/ «(TVT1-147‏ کتاب الشروط› باب الشروط ف الجهاد 
والمصالحة مع آهل الحرب وكتابة الشروط. 


تعدد الأئمة في السنة النبوية 


تجري عليهم أحكام النبي ياه ني العهود والمواثيق: من وجوب الكف 
عن قتال الكفار» والوفاء هم بعهد النبي بيا؛ فاضطروا إلى أن يجعلوا 
أبا بصير نة يقودهم» وتجري عليهم أحكامه: 


تال ن بطال 4 قال الملب م 42 ١‏ الا 
وَاحدَة)'» أي: من انعقدت عليه ذمة من طائفة من المسلمين: أن 
الواجب مراعاتما من جاعتهم إذا كان مجمعهم إمام واحد فإن اختلفت 
الأتمة والسالا طن فالدة لكل سلطا لازمة لأهل عمل وغن لازم 
للخارجين عن طاعته؛ لآن النبي يا إنا قال ذلك في وقت إجاعهم في 
طاعته» ويدلّ على ذلك حديث أبي بصير» حين كان شارط النبي كلا 
آهل مكة. وقاضاهم على المهادنة بينهم وبين المسلمين» فلا خرج أبو 
بصير من طاعة النبي بيا وامتنع» م تلزم النبي ياء ذمته» ولا طولب 
برد جنایته» ولا لزمه غرم ما انتهکه من المال). 

وقال ابن القيم أله في فوائد قصة أبي بصير عة فيي صلح 


الحديبية: (ومنها: أن المعاهدين إذا عاهدوا الإمام» فخرجت منهم طائفة 


(۱) رواه البخاري: «(TIVT-1۰°/)‏ کتاب الجزية» باب ذمة السلمين وجوارهم 
واحدة. ومسلم: (۲/ £ ۹44-*° ۳۷(« کتاب الحج» باب فضل المدينة. من حديث 
على بن أبي طالب نة 


تعدد الأأنمة في السنة النبوية 


فحاربتهم وغنمت آموالهم ولم يتحيزوا إلى الإمام؛ لم يجب على الإمام 
دفعهم عنهم ومنعهم منهم» وسواءَ دخلوا ني عقد المام وعهده ودنه 
أو لم يدخلوا. والعهد الذي کان ر بين النبي ي وبين المشركين م يكن 
عهدًا بين أبي بصير وأصحابه وبينهم. وعلى هذا فإٍذا كان بين بعض 
ملوك المسلمين وبعض آهل الذمة من النصارى وغيرهم عه؛ جاز 
ملك آخر من ملوك المسلمين أن يغزوهم ويغنم آموالهم» إذا م يكن بينه 
وبينهم عهد» كا أفتى به شيخ الإسلام في نصارى ملطية وسبيهم» 
مستدلا بقصة أي بصير مع المشركين). 
الدليل الثاني: قول اي : «إدا گان تل ت سَفْرِ يوروا 

أَحَدَهمْ» وني لفظ:«لا بل لَلا5ة َر يوون برض فلا ا ا 
عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ ففي هذا الحديث ما يدل على القاعدة الشريعة: بأن 
الغاية هي حفظ دين ودماء وأموال الناس» وتنظيم أمورهم عن طريق 
رای ا ی ا ا ع ق ر 
ذلك» فلا نضيع الأصل والغاية بسبب كون الوسيلة متعذرة: 


.)٥۱ /٥( ومثله في فتح الباري لابن حجر:‎ .)١ /١( زادالمعاد:‎ )١( 


تعدد الأئمة في السنة النبوية 


قال شيخ الإإسلام ابن تيمية أله -وذكر هذا الحديث-: (فإذا كان 
قد أوجب في أقل الاعات وأقصر الاجتماعات أن يولى أحدهم» كان 
هذا تنبيهًا على وجوب ذلك في هو أكثر من ذلك؛ وهمذا كانت الولاية 
لمن يتخذها ديتا يتقزب به إلى الله ويفعل فيها الواجب بحسب 
الإمكان- من أفضل الأعال الصالحة)'. 

وقال الشوكاني رَحةآلة: (وفيها دليل على آنه يشرع لكل عدد بلغ 
ثلاثة فصاعدًا أن يؤمروا عليهم أحدهم؛ لأن في ذلك السلامة من 
ا لخلاف الذي يؤدي إلى التلاف» فمع عدم التأمير يبستبد كل واحد برأيه» 
ویفعل ما یطابق هواه فیهلکون» ومع التأمبر يقل الاختلاف وتجتمع 
الكلمة. وإذا شرع هذا لثلاثة يكونون في فلاة من الأرض أو يسافرون» 
فشرعيته لعدد أكثر يسكنون القرى والأمصار ويحتاجون لدفع التظالم 
وفصل التخاصم أولى وأحرى. وفي ذلك دليل لقول من قال: إنه يجب 
على المسلمين نصب الأئمة والولاة والحكام). 


اد اد اد 
vS a‏ 


(۱) مجموع الفتاوی: (۲۸/ .)٦١‏ 
(۲) نیل الأوطار: .)١١۸/۹(‏ 


مخالفات للسنة النبوية في باب الإمامة 


الممحث الرابع: 
مخالفات للسنة النبوية في باب الإمامة 


الفصل الأول: حمل أدلة البيعة والسمع والطاعة على الإمام 
الأعظم. 

ذهب بعض الناس إلى أن أحاديث البيعة» وأحاديث السمع والطاعة 
امتفرقين؛ فهؤلاء لا تجب مم طاعةء ولا يأثم من ترك مبايعتهم» خاصة 
ون الأمة مجمعة على وجوب الاجتماع في الولاية وذم التفرق» وهذا 
قول حدث؛ فمع التسليم بوجوب الاجتماع وتحريم التفرْق» فإنه في حال 
التفرق تحت ولايات واقعًا واضطرارًاء فلا يعرف قائل هذا القول 
المتهوّر عن أحد من أئمة الإإسلام» بل ما زال علاء اللإسلام منذ القرن 
الثاني -وهم متفرقون تحت ولايات متعددة- يأمرون آحاد المسلمين 


() انظر تقرير هذا الرآي -على سبيل المثال- في الكتب التالية: (الطريق إلى حاعة 
المسلمين لحسين بن محمد بن علي بن جابر: »)۳١ ٠١‏ (الثوابت والمتغيرات لصلاح 
الصاوي: .»)۲٤‏ (قواعد الاعتدال لعقيل المقطري: .)٠١‏ 


مخالفات للسنة الغبوية في باب الإمامة 


وعامتهم بالسمع والطاعة لأميرهم المتغلب؛ لأن هذا القول يؤدي إلى 
مفاسد عظيمة» من أعظمها: إضاعة الحقوق» وتعطيل الحدود» ونشر 
الفوضى» واختلال الأمن» ولذافبرد على هذا القول من ثلاثة أوجه: 
الأول: أنه لا حصل التفرق في الولاية في عهد الصحابة وتش 
فبايع المسلمون علي بن أبي طالب هته بالخلافة والإمامة» امتنع 
معاوية بن أبي سفيان تة عن الدخول في طاعته حتى يقتص من 
قتلة عثان يعن فكان معاوية نة أمرَّا ذا شوكة على مصر 
والشام يولي ويعزل» ويسر بم بأحكام الولاية» وكان تحت ولايته 
جماعة من الصحابة يكت ممن كانوا في مصر والشام» فلم يخرجوا 
عليه» ولم ينزعوا اليد من طاعته» ثم بعد موت معاوية بن يزيد بايع 
المسلمون عبد الله الزبير ينث فاستوسق له الملك في جيع البلاد 
الإسلامية» فخرج عليه مروان بن الحكم فغلب على الشام ومصر 
فبايعوه» ثم مات وعهد لابنه عبد الملك؛ف) زال آهل الشام ومصر ومن 
فيها من علماء وأخيار طائعين سامعين لمروان» ثم ابنه لتغلبه بشوكته 
ونفوذ أحكامه» حتى تم لعبد الملك بن مروان قتل عبد الله بن الزبير 
عت فبويع له بالخلافة في جميع البلاد. ثم إنه لم يتحد المسلمون بعد 
الدولة الأموية إلى يومنا تحت حكم واحد» بل بلغ عدد الدول 
والولايات ما بین تاريخ )۲۸۸-۱۸٥(‏ -وهي الفترة التي فيها عاش 


مخالفات للسنة النبوية ني باب الإمامة 


فيها الإمام أمد- ست دول" ولا يعلم عن أحد من علاء الإسلام أنه 
أسقط البيعة والسمع والطاعة لأميره بحجة آنه ليس بإمام عام لتعذر 
الاجتماع. 

الثاني: آن في قول النبي کي: دا گان تلا في سَفَر مروا 
أَحَدَهمْ» وني لفظ الا ل اة تفر يَكونونَ برض َلاق ر مروا 
عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ" دلالة على القاعدة الشرعية: بأن الغاية هي حفظ 
دين ودماء وأموال الناس» وتنظيم أمورهم عن طريق الأمير بي وجه 
كان» فالواجب أن تكون إمارة واحدة» فإذا فرض تعذر ذلك» فلا نضيع 
اللأصل والغاية» بسبب كون الوسيلة متعذرة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية أله -وذكر هذا الحديث-: (فإذا كان 
قد أوجب في أقل الاعات وأقصر الاجتماعات أن يولى أحدهم» كان 
هذا تنبيهًا على وجوب ذلك في هو أكثر من ذلك؛ ومذا كانت الولاية 
لمن يتخذها ديتا يتقزب به إلى الله» ويفعل فيها الواجب بحسب 
الإمكان- من أفضل الأعال الصالحة)". 


)١(‏ تقدم ذكر مرجع ذلك في المبحث الثالث - المطلب الأول: صور تعدد الأئمة عند 
الضرورة. 

(۲) تقدم تخریجه. 

)۳( مجموع الفتاوی: (۲۸/ .)٠١‏ 


مخالفات للسنة النبوية في باب الإمامة 


الثالث: أن العلماء نصوا على هذا الحكم في كتبهم بخلاف هذا القول 
اللحدث الباطل. 


جن 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رةه (والسنة أن يكون للمسلمين 
إمام واحد والباقون نوابه» فإذا فرض أن الأمةخرجت عن ذلك لمعصية 
من بعضها وعجز من الباقين» فكان ها عدة آئمة» لكان يجب على كل 
إمام أن يقيم الحدود» ويستوفي الحقوق» وهذا قال العلاء: إن آهل البغي 
ينفذ من أحكامهم ما ينفذ من أحكام أهل العدل؛ وكذلك لو شاركوا 
الإمارة وصاروا أحزابًا؛ لوجب على كل حزب فعل ذلك في آهل 
طاعتهم» فهذا عند تفرق الأمراء وتعددهم)'. 

وقال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رَحفالة: (الآئمة 
مجمعون من کل مذهب» على آن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم 
الإمام في جميع الأشياء» ولولا هذا ما استقامت الدنياء لأن الناس من 
زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذاء ما اجتمعوا على إمام واحده 
ولا يعرفون أحدًا من العلاء ذكر أن شينًا من الآحكام» لا يصح إلا 
بالإمام الأعظم)". 


(۱) مجموع الفتاوی: .)۱۷١/۳٤١(‏ 
(۲) الدرر السنية: (۹/ .)١‏ 


مخالفات للسنة النبوية في باب الإمامة 


وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحةاللة: من الإمام الذي 
يقاتل تحت رايته في عصرنا هذا؟ فقال: (هو ولي الأمر الأعلى في الدولةء 
ولا يشترط أن يكون إمامًا عامًا للمسلمين؛ لأن الإمامة العامة انقرضت 
من أزمنة متطاولةء والنبي ا قال: «اسمَعو اوَاطیعُواء وَلَو مر عَلَيكُم 
عَبْذّ حَبَيِى»'» فإذا تأمر إنسان على جهةٍ ماء صار بمنزلة الإمام العا 
وصار قوله نافدًاء وأمره مطاعًاء ومن عهد أمير المؤمنين عثان بن عفان 
ركت والأمة الإسلامية بدأت تتفرق؛ فابن الزبير في الحجاز» وبنو 
مروان في الشام» والمختار بن عبيد وغيره في العراق» فتفرقت الأمة» وما 
زال أئمة الإسلام يدينون بالولاء والطاعة لمن تأمر على ناحيتهم» وإن ل 
تكن له الخلافة العامة. ومذا نعرف ضلال ناشئة نشأت تقول: إنه لا 
إمام للمسلمين اليوم» فلا بيعة لأحد! -نسأل الله العافية- ولا دري 
أيريد هؤلاء أن تكون الأمور فوضى ليس للناس قائد يقودهم؟! أم 
يريدون أن يقال: كل إنسان أمير نفسه؟! هؤلاء إذا ماتوا من غير بيعة» 
فإهم يموتون ميتة جاهلية -والعياذ بالله-؛ لأن عمل المسلمين منذ 
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أزمنة متطاولة على أن من استولى على ناحية من النواحي» وصار له 
الكلمة العليا فيهاء فهو إمام فيها). 
الفصل الثاني: زعم خلو الأرض من إمام تجب طاعته. 

إن ما تقدم من حمل النصوص الشرعية في السمع والطاعة على الإمام 
الأعظم أو الإمام العام للمسلمين”"» يلزم منه القول بخلو الأرض من 
إمام شرعي تجب بيعته"» وهذا اعتقاد م يقل به إلا شذاذ من أهل 


البدع» ویيان فساده من أوجه: 


(1) الشرح الممتع على زاد المستقنع: (۸/ .)٩‏ وانظر لزيد من هذه النقول: السيل الجرار: 
»)٠٤/0‏ سبل السلام: (۱۸۲/۱)» تفسبر القرآن العظیم: (۱/ ۲۲۲). مطالب 
أولي النهى حاشية غاية المنتهى: (7/ .)۲٠۳‏ وقد تقدمت بنصها في المبحث الثالث - 
المطلب الأول: صور تعدد الأئمة عند الضرورة. 

(۲) إضافة لقوهم بتكفير جميع حكام الدول الإسلامية بلا استثناء» ولم أتعرض له لأنني 
عالحته في بحثي «دور السنة في رد شبهات التكفير»» وانظر -على سبيل التمثيل- 
القول بالتكفير العام في كتب عصام البرقاوي المقدسي: (المصابيح النيرات: ۲)» 
(خلاصة الكلام في فتنة السلام: ۷۸)»ء (براءة الموحدين من عهود الطواغيت: »)٠١‏ 
(مسائل هامة في بيان حال جيوش الأمة: ٤٠١‏ ۲)ء (كشف اللثام عمن وصفوا بتنظيم 
بيعة الإمام: ۲۸). 

(۳) انظر تقرير هذا الرأي -على سبيل المثال - في الكتب التالية: (مجموعة رسائل حسن 
البنا: »)۳۲۲-۳۲١‏ (الطريق إلى جاعة المسلمين لحسين بن محمد بن علي بن جابر: 
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الأول: أن القول بخلو الأرض من إمام يقوم بأمر الناس» لتكون 
الأمور فوضى وسفك للدماء؛ هو خلاف أدلة الشريعة» وأقوال علاء 
السنة. 

قال : «مَنْ مات وَلَيْس في عَنقِهِ بيع مات ميته جاهلية». 

ولذا قال عمر يتكنة: «إنه لا إسلام إلا بجاعة ولا جاعة 
إلابإمارةء ولاإمارة إلا بطاعة»". 


0 Eb 
E 
a 
س(‎ 
کک‎ 
Een 
» 


وقال على ئكنة: «اَنٰہا الت 
(Dus‏ 
فاجر) 


١ ٠ ۹‏ (الثوابت والمتغيرات لصلاح الصاوي: ۲۳۷)» (قواعد الاعتدال 
لعقيل المقطري: .)٠١‏ 

0 ل عدم وجروب وجرد امم بر أو فاجر إلا النجدات من الخوارج» والأصم من 
المعتزلةء قالوا: لا يلزم الناس فرض الإمامة» وإنا عليهم أن يتعاطوا الحق بينهم 
انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم: »)۷١ /٤(‏ الأحكام السلطانية 
للماوردي: (١)ء‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: .)٠٠١ /١(‏ 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) رواه الدارمي: »)٠١٠-۹١ /١(‏ المقدمة» باب في ذهاب العلم. 

)٤(‏ تقدم تخریجه. 
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وقال الشهرستاني رَحهأه: (ولماقرب وفاة أبي بكر ينث فقال: 
تشاوروا ني هذا الأ وصف عمر بصفاته وعهد إليه» واستقر الأمر 
عليه وما دار ني قلبه ولا ني قلب أحد أن يجوز خلو الأرض عن 
إمام). 

وقال الغزالي رجاه في وجوب الحكم بإمامة الحاكم غير مستجمع 
الشروط: (لأننا بين أن نحرّك فتنة بالاستبدال -ف] يلقى المسلمون منه 

من الضرر يزيد على ما يفوتم من نقصان هذه الشروط التي آثبتت ثبتت المزية 
اللصلحة؛ فلا دم أصل الصلة شغفا بمزایاهاء کالذي يبني قصرَ ا 
ويهدم مصرًا- وبين أن نحكم بخاو البلاد من الإمام» وبفساد الأقضية» 
وذلك عال). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رأة ( يجب أن يعرف أن ولاية آمر 
الناس من أعظم واجبات الدين؛ بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. فإن 
بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتاع لحاجة بعضهم إلى بعض» ولا بد 
هم عند الاجتماع من رأس)". 


(۱) نهاية اللإقدام في علم الكلام: .)٤۷۹(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی: (۲۸/ ۳۹۰). 
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الثاني: أن هذا القول يؤول لقول الخوارج الغلاة الذي كقروا علي بن 
أبي طالب وينه وخرجوا عليه؛ لأنه يرونه -في فهمهم- تحاكمَ لغير 
الله ني قضية الصلح مع معاوية كََْعَن» ولذا صرحوا بقوههم: (لا حكم 
إلا له)» قال عل ما قولوت؟ قل : شولرة:  E‏ لله 
َالّ: الحكم لله ون الأزض كام وَلَكَهُم قَوْلَودً: لا إمَارَ ٣‏ 
E‏ 
لله يها الاجر ففهم يكن أن رأيمم الفاسد يؤول إلى تعطيل 
الإمارة» وإرجاع الناس إلى الجاهلية: من سفك الدماء وإضاعة 
الآموال» وتعطيل المصالح» واستغلال الدهماء. 

وقد تجارى بہؤلاء القوم الأهواء حتى بنوا على هذا الاعتقاد اعتقادًا 
آخر هو من أقوال الخوارج كذلك: بأن دار المسلمين دار كفر بالذنوب» 
روا لأتباعهم -كافعل الخوارج الأولون- دعوى الجهاد فيهاء 
فاستباحوا دماء آهلها من حكام وجنود» ومن ناصرهم من العلاء 
والعامة""» بخلاف أهل السنة والجماعة الذين يرون الدار دار إسلام ما 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) كا حصل ني بلادنا السعودية من أتباع منظمة القاعدة» ولذا يقول أحد منظرمم 
عصام المقدسي عن جميع حكام المسلمين (لقاء من خلف قضبان المرتدين: :)١١١‏ 
(جهاد المرتدين المبدّلين لأحكام الله المحاربين لدين الله وأوليائه المتسلطين على أزمة 
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دام أن أهلها مسلمون» وشعائر الإسلام ظاهرة من آذان» وصلاة 
وصوم» ونحوهاء مها ظهر من المعاصي والذنوب. 

قال أبو بكر الإسماعيلي رثأل ناقلا اعتقاد أهل السنة: 
و الدار دار إسلام لا دار كفر كا رأته المعتزلةء ما دام النداء 
بالصلاة والإقامة مها ظاهرين» وأهلها مكنين)'. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رجاه في علامة الخوارج: (يكفرون 
بالذنوب والسیئات» ویترتب على تکفیرهم بالذنوب استحلال دماء 
الملسلمين وأموالحم» وأن دار الإسلام دار حرب» ودارهم هي دار 
لأا 

وقال الشوكاني رَحَدآكة: (الاعتبار بظهور الكلمة» فإن كانت الأوامر 
في الدار لآهل بحيث لا يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر 
بكفره» إلا كونه مأذونًا له بذلك من أهل الإسلام؛ فهذه دار إسلام ولا 


الأمور في بلاد المسلمين أولى من قتال اليهود... ولأجل ذلك نوكد على هذا 
الواجب» إحياءً هذه الفريضة المعطّلة وتوجيهًا للمسلمين إلى الإعداد المعنويّ 
وا ادي مذا). 

.)١١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة:‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوی: (۱۹/ ۷۲). 
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يضر ظهور خصال كفرية فيها؛ لها لم تظهر بقوة الكفار» ولا بصولتهم» 
وإذا كان الأمر بالعكسء» فالدار بالعكس)'. 

ولا سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رَهَةألَهٌ عن بلاد مسلمة» 
لكن يحكم فيها بالقانون: في اشتداد هذه المضايقات هل شرع المهجرة إلى 
بلاد الكفر؟ فقال: (الواجب الصبر؛ لأآن البلاد بلد إسلام» ينادى بها 
للصلوات الخمس وتقام فيها الجمعة والجاعات؛ فالواجب الصبر حتى 
ياي الله ازى 

الثاني: أن زعم خلو الأرض من إمام؛ يؤدي إلى تعطيل جميع مصالح 
أهل الإسلام؛ لأن غالب الآحكام» والحقوق» والحدود» والمصالح 
العامة؛ لا تكون في الشريعة إلا بواسطة الإمام» لذا آمر النبي يا إن | 
يكن إمام باعتزال المسلم جيع الفرق حتى يموت» حين وصف و4 من 
يأتون آخر من دعاة الفتن» فسأله حذيفة نة عن المخرج» 
فقال كا «َلْرَمٌ جَاءَة الْمُسْلِيينَ وَإِمَامَهُم e‏ 


e‏ قال : َاعتَزل ِلك الفِرَقَ كُلَهاء وَلَوُ اَن َع باَصلِ 


(۱) السيل الجرار:١/١۷٥).‏ 
() انظر: مدارك النظر في السياسة: .)٤١٤(‏ 
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ت 


ت رت هھ ر Er‏ و ر ا ر 
شحَرَّة» حَتى يدركك المّوت وَآنت على ذلك»» بوب عليه البخاري 


فقال: «باب كيف الأمْر إا ن اعت . 

ولذا فإن العلماء العارفين عكسوا رأي هؤلاء الغلاة مراعاة لجانب 
المصالح العليا لحياة الناس» وتدبير شؤونهم» فقالوا: بنفوذ أحكام 
المتغلب الباغي؛ لأنه لا تستقيم أحوال الناس إلا بذلك» بخلاف قول 
من يريد تعطيل أمور المسلمين» واعتزاهم للقضاء والحكم ومؤسسات 
الدول: 

قال بو عبد الله القرطبي رَجةآله: (ولو تغلبوا على بلد فأخذوا 
الصدقات وأقاموا الحدود» وحكموا فيهم بالأحكام» لم تن عليهم 
الصدقات» ولا الحدود» ولا ينقض من أحكامهم إلا ما كان خلافا 
للكتاب أو السنة أو الإجماع» كا تنقض أحكام أهل العدل والسنة). 

وقال الغزالي رَحآله: (والوجه القطع بتنفيذ قضاء من ولاه السلطان 
ذو الشوكة كيلا تتعطل مصالح الخلق» فإنا ننفذ قضاء آهل البغي 
للحاجة؛ فكيف يجوز تعطيل القضاء الآن؟ نعم» يعصى السلطان 


(۱) صحیح البخاري: »)۷۰۸٤-٥۱/۹(‏ کتاب الفتن. ورواه مسلم: (۳/ -۱٤۷١‏ 
۷ ) كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى 
الكفر. 

الجامع لأحكام القرآن: ۱/۱0"( 
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بتفويضه إلى الفاسق والجاهل» ولكن بعد أن ولاه فلابد من تنفيذ 
اخكام لاص ور 

وقال شيخ الإإسلام ابن تيمية رَحَةأله: (وهذا قال العلاء: إن آهل 
البغي ينفذ من أحكامهم ما ينفذ من أحكام أهل العدل» وكذلك لو 
شاركوا الإمارة وصاروا أحزابًا؛ لوجب على كل حزب فعل ذلك في 
أهل طاعتهم» فهذا عند تفرق الأمراء وتعددهم). 
الفصل الثالث: جعل البيعة والسمع والطاعة لغير الأئمة. 

نتيجة للقول بعدم شرعية جميع حكام المسلمين اليوم على الآرض» 
فإن بعض الناس ذهب إلى تنزيل أحاديث البيعة والسمع والطاعة على 
زعماء الجاعات الحركية» فجعلوا مم السمع والطاعة على المنشط 
والمكره"» وهذا خلاف اعتقاد علاء المسلمين قاطبة الذين جعلوا البيعة 
والسمع والطاعة للأئمة أبرارًا أم فجارًاء وبيان ذلك من أوجه: 


(۱) الوسیط, للغزلي: (۷/ ۲۹۱). 

.)۱۷١ /۳٤( مجموع الفتاوی:‎ 9 

() انظر تقرير هذا الرآي -على سبيل المغال-: (رسالة التعاليم» لحسن البنا: >۸١‏ 
٦‏ ) (الطريق إلى جاعة المسلمين» لحسين بن محمد بن علي بن جابر: »)۳۹۹٩‏ 
(الثوابت والمتغيرات» لصلاح الصاوي: ۹»> ۲۳۷)ء (الإخوان المسلمون أحداث 
صنعت التاريخ» للسيسي: ۳/ .)۲۲١‏ وذكر السيسي نص البيعة لمرشد المماعةت 
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الأول: دلت السنة النبوية على أن نصوص البيعة الشرعية؛ لا تكون 
إلا لولاة آمور المسلمين من الآئمة والآمراء» وعليه إجماع أهل العلم. 

لذا قال النبي هاة: « گات بو إٍسرَائيلَ َسُوشَهُمْ الأنبياب كلا هَكَكَ 
تبي لَه تي وه لا تبي بي وَسكُون حُلقَاء e‏ 
أمُرا؟ قال :فوا ية الأول الأول أعْطوهُمْ حَقَهمُ إن اله سائِله 
2 سترْعَاهُمْ) 0 

وقال الا عن الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولمم عذاب 
أليم: «... وَرَجُل باع ماما لا عه إلا لدا ِن اعْطَاٴ ما بريد وی ل 
ولا یی . 

وقال کل : «إدا بویع لیفتان؛ فافتلوا الَحَرَ من" . 

وقوله 445: «وَمَنْ بَايَعَ ماما تاطا صَففَة بده و وَلَمَرةَ قَْبو؛كَلَيطِعهُ 


وهي: (أعاهد الله العلي العظيم على التمسك بدعوة الإخوان المسلمين» والجهاد في 
سبيلهاء والقيام بشرائط عضويتهاء والثقة التامة بقيادتهاء والسمع والطاعة في المنشط 
وا مكره» وأقسم بالله العظيم على ذلك وأبايع عليه والله على ما أقول وكيل). 

(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) تقدم تخریجه. 
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چ تک e e‏ و r‏ 
إن استطًاع إن جَاء أخر يتازعه؛ قاضر بوا عنق الآحَر» . 


۰ 


ص ے 


وعن نافع رال أن ابن عمرتتخًاجاء لمن عزم على الخروج على 
۶ کو ت یر ا ر ر > ه9 7 J‏ 
الأمير يزيد بن معاوية فقال: «اتيتك لاحدتثك حدیثا معت رَسّول الله 
اڈ کو ر ١2ر‏ ا اا2 ۸ ر ٥‏ رر ° {ema‏ 
ٍیاټیقوله» سَمعت رَسول الله اييقول: من حَلح يدا من طاعَةٍ لقي الله 


٤ ي‎ 
‰ 


يوم الْقِيامَة لا حْجَة لَه وَمَنْ مات وَلَيْس في عنقه بيْعة مات ميه 
جَاھلىة». 
بايعه آهل الحل والعقد» أو عهد إليه من قبله» أو تغلب بالسيف حتى 
استوسق له الملك. 

قال أبو العباس القرطبي أله عن البيعة للإمام: (ثم هي واجبة 
على کل مسلم لقوله: «مَنْ مات ويس ني عقو بيع مات ميته جاهلية» 
غير أنه مَنْ كان من أهل الحل والعقد والشهرة» فبيعته بالقول والمباشرة 
باليد إن كان حاضرَا» أو بالقول والإشهاد عليه إن کان غاتبًاء ويكفى 


8 


مَنْ لا يوب لَه ولا يُعَرّف؛ أن يعتقد دخوله تحت طاعة الإمام» ويسمع 


مخالفات للسنة النبوية في باب الإمامة 


ويطيع له في الس والجهرء ولا يعتقد خلاقًا لذلك» فإن أضمره فمات 
مات ميتة جاهلية؛ لأنه لم بجعل في عنقه بيعة)'. 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَهأهة آنه لا قيام للدين ولا للدنيا إلا 
بولاية أمر الناس» ثم قال: (لأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة» وكذلك سائر ما أوجبه من 
الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والآعياد ونصر المظلوم وإقامة 
الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة.. فالواجب اتخاذ الإمارة ديتا وقربة 
يتقرّب با إلى الله؛ فإن التقرّب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل 
القربات)". 

الثاني: أن نصوص السمع والطاعة المتواترة قد وردت في السنة 
لنبوية في حق الحكام الذين عبر عنهم النبي ياي ني سنته: بالسلطان» 
والإمام» والأمير» والخليفة» ولو جاروا وظلمواء لا في قادة الفرق 


والحاعة کا بزعمون. 


62 المفهم لما آشكل من تلخيص كتاب مسلم: .)٤٤ /٤(‏ 
(۲( مجموع الفتاوی: (۲۸/ ۳۹۰). 


مخالفات للسنة الشبوية ني باب الامامة 


قال : «مَنْ کره م مِنْ أميرءِ سيا لضب علي انه ليس أَحَدّ مِنْ 
ا تات علي إلا مات ميا جاهلية. 

وقال 4: انه تعمل تعمل عَلَيى ا مَرَاءُ عرفو وَننْكِرُونَ فَمَنْ گر 
قد رئ ون نقذ لم لکن ن رجي چ الُوا: يا رول الله 


ى 


آلا قال ؟ ENS‏ 


۶ 


ویقول 4 «خیار يكم | لذ وم بوتکم وَْصلونَ 
لَه وَيْصلونَ وراز امَك الَذِينَ عضوم وگب 
وتلوم و و نونكم قالُوا: قلْتَا ي ا 
قَالّ: e‏ کت شای شاد مر من وَل 
عليه وال راه بان امن م مَعْصِية الله؛ يكره بان ف ا 


وهذه عقيدة يتوارثها أهل السنة والجاعة في عقائدهم ردا على 


المبتدعة الذين يرون الخروج على الآئمة إذا رأوا منهم جورًا وظلًا. 


مخالفات للسنة النبوية ني باب الإمامة 


قال الطحاوي رَحةآله: (ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا 
وإن جارواء ولا ندعو علیهم» ولا ننزع يدا من طاعتهم» ونری طاعتهم 
من طاعة الله وَل فريضة ما لم يأمروا بمعصية» وندعو هم بالصلاح 
E‏ 

وقال ابن قدامة رجآ (ونرى الحج والجهاد ماضيًا مع كل إمام برا 
كان أو فاجرّا» وصلاة الجمعة خلفهم جائزة... ومن السنة السمع 
والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمر 
بمعصية الله؛ فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله)". 

الثالث: أن علاء أهل السنة والجاعة حكموا بأن الجاعة التي مر 
النبي يا بلزومها هي جاعة الإمام الحاكم» لا الجماعات الدعوية 
الحركية التي لا ينطبق على تسمية قادتها ذلك» بل نصوا على تضليل من 
خرج عن جماعة الإمام بسيف أو ببيعة جاهلية؛ لأن النبي يقال لمن لا 
جد للمسلمين إمامًا وجماعة يلزمه عند الفتن: «قَاعتَزلٌ ِلك الْفْرَقَ 


ر 


کا و ان کت عص بأَضلِ شَجَرَټ حى يُذرگك الْمَوْتُ ونت عل 


.)٤١ /١( الطحاوية:‎ )١( 
.)٤١ ۳۸( لمعة الاعتقاد:‎ )۲( 


مخالفات للسنة الشبوية ني باب الامامة 


ذَلِكَّ». بوب عليه البخاري فقال: «باب كيف الاَمُرٌ 


ر 


ر 
aA‏ 


قال ابن جرير الطبري رَحةآة: (والصواب أن المراد من الخبر لزوم 
ا لجاعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره» فمن نكث بيعته خرج 
عن الجاعة. وني الحديث آنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس 
أحزابًاء فلا يتبع أحدًا في الفرقة» ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية 
من الوقوع في الشر» وعلى ذلك يتنزل ما جاء في سائر الآحاديث» وبه 
يمع بين ما ظاهره الاختلاف منها). 

وقال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله عن بيعة الاعات 
المتعددة: (البيعة لا تكون إلا لولي أمر المسلمينء وهذه البيعات المتعددة 
مبتدعة» وهي من إفرازات الاختلاف» والواجب على المسلمين الذين 
هم في بلد واحد» وني مملكة واحدة» أن تكون بيعتهم واحدة لإمام 
انح ولا يالاات ادد" . 


7 نقله عنه الحافظ ابن حجر (فتح الباري: ۱۳/ ۳۷). 
() المنتقی من فتاوى الشيخ صالح الفوزان: .)١١۷ /١(‏ 


مخالغات للسنة النبوية ني باب الإمامة 


وقال الشيخ بكر بو زيد رَحةأ: (البيعة في الإسلام واحدة من ذوي 
الشركة: E‏ > وأن غا دون 
ذلك من البيعات الطرقية والحزبية في بعض الاعات الإسلامية 
المعاصرة كلها بيعات لا أصل هما في الشرع» لا من كتاب الله ولا سنة 
رسوله ٤ي‏ ولا عمل صحابي» ولا تابعي؛ فهي بيعات مبتدعة» وکل 
بدعة ضلالة). 

بل نص العلماء على وجوب قتال جميع الطوائف المتنعة أو البغاة 
ا لقوله ي: (م من ااك ومركم يع على رَجُلٍ 
واج يريد َنُه E‏ ق جماعتکهْ؛ فاقتلوُ". 

قال ابن قدامة رَجدال: : (وواجب على الناس معونة إمامهم' في قتال 
e‏ الباب» ولأنمم لو تركوا معونته لقهره أهل البغي 
وظهر الفساد في الأرض) . 


.)١١١( حكم الانتماء إلى الفرق وال ماعات الإسلامية:‎ )١( 

(۳) ذكر أن الإمام من ثبتت إمامته بأحد ثلاث طرق: الاختيار من قبل أهل الحل 
والعقد» أو الاستخلاف والعهد. أو التغلب بالسيف. 

.)٥۲١ /۸( المغني:‎ 0 


مخالفات للسنة النبوية في باب الإمامة 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وداه عمْن يقتل غيلة ونحوه: (فأما 
إذا طلبهم السلطان أو نوابه للإقامة الحد بلا عدوان» فامتنعوا عليه؛ فإنه 
جب على المسلمين قتالمم باتفاق العلاء» حتى يقدر عليهم كلهم)'. 


اد اد اد 
AS a‏ 


(۱) مجموع الفتاوی: (۲۸/ ۳۱۷). 


خاتمه ا سحت 


شانهه السحت 


١‏ - آهم النتائج: 
بعد أن من الله علي بإتمام هذا البحث» فإن من المناسب أن 

آبرز هم النتائج المستفادة منهء وهي تتلخص فيا ياي : 

-١‏ بيان أهمية الإمامة في الشريعة والسنة خاصة؛ لأن فيها إصلاح دين 
الخلق وأمور دينهم» ولأن أمر الدين والدنيا لا يقوم إلا بجماعةه 
وهذه الج |اعة لابد ها من قوة حازمة تسوسها. 

- أوجبت السنة النبوية طاعة الإمام بالمعروف» وحرّمت الخروج عليه 
ونقض بیعته» ولو کان فاسقاء وأباحت دم من فعله» لکن جعلت 
للأئمة حق بذل النصيحة هم. 

۳- أكدت السنة النبوية على وجوب نصب الإمام دفعًا للفوضى المدمرة 
للمجتمعات» ودفعا لفساد الدين والدنياء ولحاية الضروريات 
اس 

-٤‏ جاءت السنة النبوية مبينة لطرق تنصيب الإمام التي يجب طاعته بها: 


أحدها: اختيار أهل الحل والعقد. 


خاتمة البحث 
ثانيها: العهد أو الاستخلاف. 
ثالثها: تول الحكم بالقهر وغلبة السيف. 
فت جات تصر ص ال البرة ن السلمن غل أن كتا ا 
واحدةء لكن ل تغفل السنة النبوية حالة الضرورة التي تجبر الأمة على 
بقائها تحت عدة ولايات؛ لأنه لا يمكن أن تتعطل مصالح المسلمين 
الکبری» وآمور حیاتہم. 
-٦‏ ذكر العلماء صورتين لتعدد الولايات ورد أصلها في السنة النبويةء 
يجب فيها على من تحت كل إمام السمع والطاعة له: 
أحدها: إذا عجز الإمام ن ينشر سلطته. 
اها ا تخاب دو شو ك عل الاد 
۷- خالف طوائف من المنحرفين السنة النبوية في باب الإمامة في 
مسائل» منها: 
- حمل آدلة البيعة والسمع والطاعة على الإمام الأعظم فقط. 
- زعم خلو الأرض من إمام تجب طاعته. 


- جعل البيعة والسمع والطاعة لغير الأئمة. 


خاتمة انسحت 
۲ -التوصيات: 

١-الحرص‏ على بث العلم الشرعي المبني على كتاب الله وسنة رسول 
الله يا4 بفهم سلف هذه الأمة؛ لآنه الذي يعصم من الانحراف. 

۲- ينبغي أن يعلم الناس مكانة الإمامة في سنة النبي يا#؛ ليتعامل 
المسلم بتوزان مع حكامه» جامعًا بين السمع والطاعة والنصيحة. 

-٣‏ ينبغي أن يتعلم الشباب خاصة أن الخروج عن البيعة والسمع 
والطاعة للأئمة هو سبب الفتن» وهو منهج الخوارج. 

-٤‏ ينبغي أن يبث في الشباب معتقد أهل السنة والجاعة في الإمامة» 
حتى لا تروج عليهم الشبه التي يطرحها المخالفون في بعض 
طرق تنصيب الإ مام التي بجحب ما طاعته. 

-٥‏ ينبغي أن يعلم شباب الأمة الجمع بين حقوق الآخوة للأمة 
الإسلامية» وبين حق المواطنة الذي يترتب عليه حق كل جماعة 
بلزومها والسمع والطاعة لإمامها. 

-٦‏ يمنع كل من يبث الأفكار المنحرفة بين الشباب بأي وسيلة 
تستعمل لتبرير الخروج على الآئمة» سواءَ بحمل أدلة البيعة 
والسمع والطاعة على الإمام الأعظم فقط» أو جعل البيعة 


خاتمه لحت ۱۰۱ 
والسمع والطاعة لزع|ء الاعات ق نشر ما یضاده بفهم 
السلف الصالح. 

۷- يبدأ ببثٌ هذا العلم عن طريق المدارس النظامية في مناهج 
موضوعة تبيّن منهج الوسطية والاعتدال الذي يمثله منهج آهل 
السنة والح|اعة. 


اد اد اد 
i‏ 


فذهرس مراجع البحث 


ذهرس مراجح البحث 


- الآحكام السلطانيةء لأبي يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف 
ابن الفراء» دار الكتب العلمية بببروت» الطبعة الثانية» (١١٤١ه)»‏ 
تحقيق: محمد حامد الفقي. 

- إحياء علوم الدين»للغزلي لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي» 
دار المعرفة بببروت. 

- الإإخوان المسلمين أحداث صنعت التاريخ» لمحمود عبد الحليم» دار 
الدعوة للنشر والتوزيع بالإسكندرية» الطبعة الثانية» (١١٤١ه).‏ 

- أطلس تاريخ الإسلام» للدكتور حسين مؤنس» طبعة الزهراء 
للإعلام العري» القاهرة. 

- الاعتصام» لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي 
الشاطبي» المكتبة التجارية الكبرى بمصر. 

- إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم الجوزية أبي عبد الله 
محمد بن أبي بكر الزرعي» مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة» 
(۱۳۸۸ه))» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد. 


ذهشرس مراجح البحث 

- البحر الزخار المعروف بمسند البزار» لأبي بكر أحمد بن عمرو البزارء 
مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة» الطبعة الآولی» (۹١٤٠ه).‏ 

- بلغة السالك لأقرب المسالك» المعروف بحاشية الصاوي على الشرح 
الصغير للدردير» لأبي العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشهير 
بالصاوي» دار المعارف. 

- بيان الوهم والإهام» لأبي الحسن علي بن محمد الفاسي القطان» دار 
طيبة» الطبعة الأولل» (۱۸٤۱ه)»‏ تحقيق د. الحسين آيت سعيد. 

- تاريخ الإسلام» لشمس الدين محمد بن أحد الذهبي» دار الكتاب 
العربي ببيروت» الطبعة الآول» (۹١٤٠ه)ء‏ تحقيق: عمر تدمري. 

- تاريخ الخلفاء والملوك. لجلال الدين عبد الرحهمن بن بي بكر» مؤسسة 
عز الدين للطباعة والنشر ببيروت» الطبعة الأول» (١١٤١ه)»‏ 
یی جد عمد فارس: 
العربي ببيروت» الطبعة الآولل» (١١٤٠ه).‏ 

- تفسير القرآن العظيم» لأبي الفداء بن إسماعيل بن كثير القرشي» دار 
طيبةبالرياض» الطبعة الثانية» (١١١٤٠ه)»‏ تحقيق:سامى بن محمد 
سلامة. 


٤‏ ذهرس مراجح البحث 

- التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد» لأبي عمر يوسف بن عبد 
الله بن عبد البر النمري» مكتبة الفاروق الحديثة» الطبعة الأولىء 
(١۲٤١ه)»‏ تحقيق: أسامة بن إبراهيم. 

- تقريب التهذيب» لأبي الفضل أحد بن علي بن محمد بن آحمد بن حجر 
العسقلانيء دار الرشيدبحلب» الطبعة الأول» (١١١٠ه)»‏ تحقيق 
د ا 

- تهذيب التهذيب» لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن آحمد بن حجر 
العسقلاني» مطبعة دائرة المعارف النظامية باهند» الطبعة الآولء 
(۳۲ھ). 

- تهذيب اللغة» لأبي منصور محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي» دار 
إحياء التراث العربي ببيروت» الطبعة الآولل» (٠١٠۲م)»‏ تحقيق: 
حل عرص مزعب 

- تيسير الكريم الرحهمن في تفسير كلام المنان» للشيخ عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي» مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى» (١۲٤١ه)ء‏ تحقيق: 
عبد الرحمن بن معلا اللويحق. 

- الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي» للدكتور صلاح 
الصاوي» مطابع أضواء المنتدى» جلةالبيان. 


ذهشرس مراجح البحث 1٥‏ 

- جامع البيان في تأويل القرآن» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» 
مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى» (١٠٠٤٠ه)»‏ تحقيق: أحمد خمد 
شاکر. 

- الجامع لأحكام القرآن. لأبي عبد الله محمد بن أحد القرطبي» دار 
الكتب المصرية» الطبعة الثانية» (١۳۸١ه)»‏ تحقيق: إبراهيم أطفيش» 
وأحد البردوني. 

- حادي الأرواح» لابن القيم الجوزية بي عبد الله محمد بن أي بكر 
الزرعي» دار الكتب العلمية ببيروت» الطبعة الآولى» (۳١٤٠ه).‏ 

- حاشية أي الحسن علي بن أحمد العدوي على شرح الخرشي لمختصر 
خليل» دار الفكر للطباعة ببيروت. 

- حكم الانتماء إلى الفرق والجاعات الإسلامية» للشيخ بكر بن عبد الله 
بو زيد» مطابع الدرعيةبالرياض» الطبعة الآولى» (١٠١٤٠ه).‏ 

- الدرر السنية في الأجوبة النجدية» جمع عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم» الطبعة الخامسة» (۳١١١ه).‏ 

- زاد المعاد في هدي خير العبادء لابن القيم الجوزية: ابي عبد الله محمد 
بن أي بكر الزرعي» مؤسسة الرسالة ببيروت» ومكتبة المنار 


۱۰٦‏ ذهشرس مراجح البحث 
الإسلاميةبالكويت» الطبعة السابعة والعشرون» (١٠١٤١ه)»‏ تحقيق: 
شعيب وعبد القادر الأرناؤوط. 

سبل السلام شرح بلوغ المرام» لمحمد بن إسماعيل الصنعاني» دار 
الجيل ببيروت» (١١١٤٠ه)»‏ تحقيق: محمد عبد العزيز الخولي. 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيى في الأمةء لأي 
عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني» دار المعارفبالرياض» الطبعة 
الآول» (١١١٤١ه).‏ 

سنن أبي داود» لسليان بن الأشعث السجستاني» المكتبة العصرية 
ببيروت» تحقيق: محمد خحيي الدين عبد الحميد. 

سنن آبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي» دار إحياء التراث العربي 
سروت فی آحك عد شاک 

سنن أبي محمد عبد الله بن عبد الرحهمن الدارمي» دار الكتاب العربي 
ببيروت» الطبعة الأولى» (۷١١١٠١ه)ء‏ تحقيق: فواز أحمد زمرلي » خالد 
السبع العلمي. 

السنةء لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال» دار الراية 


بالرياض» الطبعة الأول»ء (١٠١٤٠ه)»‏ تحقيق: د. عطية الزهراني. 


ذشرس مراجح البحث 1۷ 
- السنةء لأبي بكر أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم» دار الصميعي 
بالرياض» الطبعة الآولل» (۹١١٤٠ه)»‏ تحقيق: د. باسم الجوابرة. 
- سير أعلام النبلاءء لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحد الذهبي» 
مؤسسة الرسالةء الطبعة الثانيةء (١١٤١ه)»‏ تحقيق: مجموعة عققين 

بإشراف شعيب الأرناؤوط. 

- السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الآولى» (١٠١٤٠ه)»‏ 
تحقيق: حمود إبراهيم زايد. 

- شرح أصول اعتقاد أهل السنةء لأي القاسم هبة الله بن الحسن بن 
منصور اللالکائي» دار طيبة بالریاض» (۲١٤٠ه)»‏ تحقيق: د. أحمد 
سعد حمدان. 

- شرح السنةء لأبي محمد الحسين البغوي الفراء المكتب الإسلامي» 
الطبعة الثانيةء (١١٠٤٠ه)»‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط وزهير 
الشاويش. 

شرح صحيح البخاري» لأبي الحسن علي بن خلف بن بطال البكري 
القرطبي» مكتبة الرشد بالرياض» الطبعة الثانية» (۲۳٤١ه)»‏ تحقيق: 


اي غيم ياسر بن براهیم. 


۹۸ ذهرس مراجح البحث 


- شرح صحيح مسلم بن الحجاج المسمى«بالمنهاج). لأبي زكريا 
يحيى بن شرف النووي» دار إحياء التراث العربي ببيروت» الطبعة 
الثانية» (۹۲١۳١ه).‏ 

- العقيدة الطحاويةء لابن أبي العز الحنفي» ال مكتب الإسلامي ببيروت» 
الطبعة الرابعة» (۹۱١١ه).‏ 

. الشرح الممتع على زاد المستقنع» للشيخ محمد بن صالح بن محمد 
العثيمين» دار ابن الجوزي» الطبعة الآولى» (۲١١٤٠١ه).‏ 

- شرح متتهى الإرادات» المسمى دقاتق أولي النهى لشرح المنتهى» 
لمنصور بن يونس بن إدریس البهوتي» عام الکتب» (٩۱۹۹ءم).‏ 

- الشرح والإبانة على أصول السنة والديانةء لأبي عبد الله عبيد الله بن 
محمد ابن بطة العكبري» المكتبة الفيصلية بمكة المكرمةء (٤١١١ه)»‏ 
تحقيق: د. رضا بن نعسان معطي . 

- صحيح البخاري» لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الحعفي 
البخاري» دار طوق النجاةء الطبعة الآولى» (۲١١٤٠ه)»‏ تحقيق: خمد 


زهیر بن ناصر الناصر. 


ذشرس مراجح البحث 


- صحيح مسلم» لأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري 
النيسابوري» دار إحياء التراث العربي ببيروت» تحقيق: محمد فواد 
عبد الباقي. 

- الضعفاء الكبير» لأبي جعفر محمد بن عمرو العقيلي المكي» دار 
الكتب العلمية ببيروت» الطبعة الأولى» تحقيق: الدكتور عبد المعطي 

- طبقات الحنابلة لأبي الحسين ابن أبي يعلى» دار المعرفة ببيروت» 
تحقيق: محمد حامد الفقي. 

- الطريق إلى جماعة المسلمين لحسين بن محمد بن علي جابر» دار الوفاء 
للطباعة والنشر والتوزيع بالمنصورة» الطبعة الثانيةه (۸١٤١ه).‏ 

- ظلال الجنة في تخريج كتاب السنة لابن بي عاصم» للشيخ محمد 
ناصر الدين الألباني» المكتب اللإسلامي» الطبعة الأولى» (١١٠٤٠ه).‏ 

- علل الحديث» لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد الرازي» الطبعة 
الآولى» (١١١٤٠ه)»ء‏ تحقيق محمد بن صالح الدباسي. 

- العلل الواردة في الأحاديث النبويةء لأبي الحسن علي بن عمر 
الدارقطني البغدادي» المجلدات (١-١١)»ء‏ دار طيبة بالرياض» 
الطبعة الأولى» (١١٠٠٤٠ه)ء‏ تحقيق: د. عفوظ الرحمن زين الله 


۱1۰ ذهرس مراجح البحث 
السلفي. والمجلدات(١٠-١٠)»ء‏ دار ابن الجوزي بالدمام» الطبعة 
الأولى (۷١٤٠ه)»‏ تحقيق: محمد بن صالح بن محمد الدباسي. 

غياث الأمم في التياث الظلم» لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله 
الجويني» مكتبة إمام الحرمين» الطبعة الثانية» (١١٤٠ه)»‏ تحقيق: 
عبد العظيم الديب. 

فتح الباري شرح البخاري» لأبي الفضل أحد بن علي بن حجر 
العسقلاني» دار المعرفة ببیروت» (۳۷۹١ه)»ء‏ قام بإخراجه 
وصححه وأشرف على طبعه: حب الدين الخطيب. 

الفروع» لأبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي» الناشر دار الكتب 
العلمية ببيروت» تحقيق: أبي الزهراء حازم القاضي» (۸١١١ه).‏ 
الفصل في الملل والأهواء والنحل» لأ محمد علي بن أحمد بن 
سعيد بن حزم الظاهري» مكتبة الخانجي بالقاهرة. 

قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترةء لجلال الدين السيوطي» 
اللكتب الإسلامي ببيروت» الطبعة الأولى» (١٠٠٤٠ه)»‏ تحقيق: 
خليل عيي الدين لمنيس. 

قواعد الاعتدال لمن أراد تقويم الاعات والرجال» لعقيل بن محمد 
المقطري» دار ابن حزم» الطبعة الآوللء (۳١٤١ه).‏ 


ذهرس مراجح البحث ۱۱۱ 

- لمعة الاعتقادء لأي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
قدامة الجاعيلي المقدسي» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشادبالمملكة العربية السعودية» الطبعة الثانيةء 
(١۲٤۱ه).‏ 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء لآب الحسن نور الدين علي بن آبي بكر 
الميثمي» مكتبة القدسي بالقاهرة» (١٤١١٤٠ه).‏ تحقيق: حسام الدين 
القدسي. 

- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: تقي الدين ابي العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» (ت ۷۲۸ه)» جمع وتحقيق: 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة لصحف 
الشريف, المدينة النبوية» (٩۱٤۱هھ/‏ ٩۹۹٠م).‏ 

- مجموعة الرسائل لحسن البناء دار الكلمة» مصر» المنصورة» الطبعة 
الأول» (١١٤١ه).‏ 

- مدارك النظر في السياسة بين التطبيقات الشرعية والانفعالات 
الحجماسيةء لعبد المالك بن أحد بن المبارك رمضاني الجزائري» دار 
سبيل المؤمنين بالدمام» الطبعة الثانية» (۸١١٤١ه).‏ 


1۲ ذهرس مراجح البحث 

- مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله آهل الجاهلية» لشيخ 
اللإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي» الطبعة الأولى» (۲١٤١ه)»‏ 
تحقيق: آبي المعالي حمود شكري الآلوسي. 

- المستدرك على الصحيحين» لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولىء 
(١١١٤١ه)»‏ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. 

- مسند الإمام أحهمد بن حنبل» مؤسسة الرسالة ببيروت» الطبعة الآولى» 
(١۲١٤١ه)»‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرين. 

- مسند أي داود سليان بن داود بن الجارود الطيالسي» دار هجر 
بمصرء» الطبعة الأوللى» (۹١١١٤٠ه)ء‏ تحقيق:د. محمد بن عبد المحسن 
ارک 

- مطالب آولي النهى» حاشية غاية المنتهى» لمصطفى السيوطي 
الرحيباني» المكتب الإسلامي بدمشق» (۱٦۱۹م).‏ 

- المعجم الكبير» لبي القاسم سليان بن أحد الطبراني» مكتبة ابن تيمية 
بالقاهرة» الطبعة الثانية» تحقيق: مدي بن عبد المجيد السلفي. 


ذهشرس مراجح البحث ۱۳ 

- المعجم الأوسط لأبي القاسم سليان بن أحمد الطبراني» دار الحرمين 
بالقاهرة» تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد » وعبد المحسن بن 
إبراهيم ا لحسيني. 

- المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى» وأحد الزيات» وحامد عبد 
القادر» ومد النجار» دار الدعوة» تحقيق: مجمع اللخة العربية. 

- المعلم بفوائد مسلم» للمازري» التونسية للنشر بتونس» والمؤسسة 
الوطنية للكتاب بالجزائر» والمؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق 
والدراسات بيت الحكمة» الطبعة الثانية» (۱۹۸۸م)» تحقيق: محمد 
اا ا 

- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» لأبي عبد الله 
محمد بن أبي بكر بن يوب الزرعي ابن قيم الجوزيةء دار الكتب 
العلمية بببروت. 

- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» لأبي العباس أحد بن 
الأنصاري القرطبي» دار ابن كثير» ودار الكلم الطيب بدمشق 
وببروت» الطبعة الأول (۷١١٤٠ه)»ء‏ تحقيق: حيي الدين مستوء 
ويوسف البدوي» وأحد السيد» وحمود بزال. 


۱٤‏ ذهرس مراجح البحث 
المقدمة» لابن خلدون»ء وهو ديوان المبتداً والخبر في تاريخ العرب 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر» لأبي زيد عبد 
الرحمن بن محمد بن محمد ابن خلدون الإشبيلي» دار الفكر بيروت» 
الطبعة الثانية» (۸١١٤٠ه)ء‏ تحقيق: خليل شحادة. 

المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» لبي محمد عبد الله بن 
أحمد بن قدامة المقدسي» مكتبة القاهرة» (۸۸١۳١ه).‏ 

منار السبيل في شرح الدليل» لإبراهيم بن محمد بن سام بن ضويان» 
مكتبة المعارف بالرياض» ١٤١ ١(‏ ه)» تحقيق: عصام القلعجي . 
مناقب الإمام الشافعي» للبيهقي» مكتبة دار التراث بالقاهرة» الطبعة 
الآولل» (۹۰١١ه)ء‏ تحقيق: السيد أحمد صقر. 

المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان» مكتبة 
الغرباء الأثرية بالمدينة النبويةء الطبعة الثانية» (۷١٤١ه)»‏ جمع عادل 
الفريدان. 

منهاج السنة النبويةء لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أي 
العباس» مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى» (١١٤١ه)»‏ تحقيق: د. محمد 
رشاد سام 


ذهشرس مراجح البحث 1٥‏ 

- موطاً الإمام مالك بن آنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني» 
مؤسسة زايد بن سلطان آل نيان للأعال الخبرية والإنسانيةء أبو 
ظبى» الطبعة الأولى» (١٩٠١٤٠ه)»‏ تحقيق: عمد مصطفى الأعظمى. 


- نقد مراتب الإجماع» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيميةه 
بحاشية مراتب الإجماع» لابن حزم» مصورة: دار الكتب العلمية 


- نهاية اللإقدام ني علم الكلام» لعبد الكريم الشهرستاني» تحقيق: الفرد 
جیوم. 

- النهاية في غريب الحديث والأثرء لأ السعادات المبارك بن حمد بن 
الأثبر الجزري» المكتبة العلمية ببیروت» (۳۹۹٠ه)ء‏ تحقيق: حمود 
الطناحي» وطاهر الزاوي. 

- نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار» شرح منتقى الأخبار» لمحمد 
بن علي بن محمد الشوكاني» إدارة الطباعة المنيريةء تعليقات يسيرة 
لمحمد منير الدمشقي. 

- الوسيط في المذهب» لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزاليء دار 
السلام بالقاهرة» (۷١١٤٠ه)»‏ تحقيق: أحمد مود إبراهيم» ومحمد 


ذهرس الموضوعات ۱۷ 


ذهرس الموضوعات 
المقدمة EE ESED DEEDES‏ 
)١(‏ ملخص البحث وخطته Dia‏ 
(۲) مشكلة الببحث ABS SS‏ 
(۳) منهج الببحث E‏ 
مفهوم الإمامة بين آهل السنة وغيرهم Ee‏ 
الفصل الأول: مفهوم الإمامة في السنة النبوية ومقصودها. a‏ 
الفصل الثاني: مكانة الإمامة في السنة النبويةء وحقوقها o‏ 
المطلب الآول: وجوب طاعة الإمام بالمعروف» وتعظيم حق البيعة ١۹‏ 
المطلب الثاني: تحريم الخروج على الإمام» وإباحة دم من فعله. ٠۲...‏ 
الطل ب الكالك: وجروب التص هة للانة ا 
نصب الإمام عند آهل السنة E‏ 
الفصل الأول: حكم نصب الإمام في السنة النبوية E‏ 
الفصل الثاني: طرق نصب الإمام في السنة النبوية. E‏ 


الطريق الأول: اختيار أهل الحل والعقد SESS‏ 


۱۱۸ ذهرس الموضوعات 


الطريق الثاني: العهد أو الاستخلاف ie oS‏ 
الطريق الثالث: تول الحكم بالقهر وغلبة السيف OTs‏ 
تعدد الأئمة في السنة النبوية O‏ 
الفصل الأول: صور تعدد الأئمة عند الضرورة E‏ 
الفصل الثاني: أدلة تعدد الآئمة للضرورة» ونفوذ أحكامهم في السنة 
الثبوية a‏ 
خالفات للسنة النبوية في باب الإمامة Pes‏ 
الفصل الأول: حمل أدلة البيعة والسمع والطاعة على الإمام الأعظم۷۷ 
الفصل الثاني: زعم خلو الأرض من إمام تجب طاعته Nias‏ 
الفصل الثالث: جعل البيعة والسمع والطاعة لغير الأئمة. N‏ 
خاتمة الببحث O E N‏ 
١‏ - اهم النتائج Asda set‏ 
۲ -التوصيات EE N eR‏ 
فهرس مراجع البحث a E O TE‏ 


